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  شكر و عرفان
  

  .الحمد  رب العالمین والصلاة و السلام على اشرف الأنبیاء و المرسلین

  .إلا باالحمد  الذي و فقني  و ما توفیقي 

على مجھوداتھ و على تواضعھ و حسن  "مزاولي محمد"أستاذي المشرف  أشكر
  .، و أتقدم إلیھ بأخلص معاني الامتنان و التقدیرمعاملتھ

كما أتوجھ بشكري إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ، و إلى كل أساتذة كلیة 
  .الحقوق الذین رافقونا طیلة ھذا المشوار العلمي 

على دعمھما " أمحمدبركة "و "غرابي"دم بالشكر و الامتنان إلى الإخوة كما أتق
 اقتصادیةالمادي و المعنوي، وإلى جمیع طلبة الماستر تخصص تسییر مؤسسات 

  .2018/2019دفعة 

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

 

  

 
  
 

  
  
 



 

 
 

  :مقدمة   

ـــا و تســـييرها فأغلـــب المشـــاكل الـــتي تواجههـــا الشـــركات المتعثـــرة أو .  إن نجـــاح أيـــة مؤسســـة  يعتمـــد علـــى حســـن إدار
 انين المحـددة للعمـل داخـل المؤسسـة فالتسـييرالمتواجدة في وضعية صعبة سببها سوء الإدارة وعدم التقيد بالقواعد و القـو 

وجهـان مـا سـة ولا نجـاح لمؤسسـة بـدون مسـير فهفـلا وجـود لمسـير بـدون مؤس. لأهـدافهاالفعال  يقابله تحقيق المؤسسة 
لأعمـــال و تحقيـــق فالمســـير يقـــوم بوظـــائف متعـــددة كـــالتخطيط و التنظـــيم و الرقابـــة فهـــو يقـــوم بإنجـــاز ا .لعملـــة واحـــدة

فيذ ستغلال الموارد البشرية و المادية و الفاعلية في تحقيق أهداف المؤسسة كما يقوم بالتوجيه و التنالأهداف عن طريق ا
م و يقيمهـا مـن أجـل إنجـاح عمليـة ل عن مجمو عن طريق أشخاص آخرين فهو مسؤو  عة مـن المرؤوسـين و يتـابع إنجـازا

  1.التسيير و مهامها 

قـوانين مـن أجـل إنقــاذ  ويعـد موضـوع التعثـر المـالي مـن المواضـيع الحديثـة ،فقـد ذهبـت بعـض التشـريعات إلى سـنِّ 
ين جـزاءات بالنسـبة للمسـير  من أجل عدم شهر إفـلاس تلـك المؤسسـات  ، كمـا رتبـتات المتعثرة ماليا كإجراء المؤسس

ن بعـض يار المؤسسة و دخولها في وضعية مالية صعبة مـن خـلال تقريـر مسـؤوليات عـالذين يؤدي سوء تسييرهم إلى ا
ا    .المخالفات و الجرائم التي يقومون 

شركة ذات والشركة المساهمة لبالنسبة المشرع الجزائري أحكام جزائية في القانون التجاري الجزائري  لقد خصَّ   
عتبارهما شركتي أموال و كل خطأ من طرف المسير قد يضر الشركة ، فأقر جزاءات لبعض المسؤولية المحدودة ، با

ا المسير نا الدراسة لتلك الافعال التي نص عليها المشرع من خلال صلذلك فقد خصّ .المخالفات و الجرائم التي يقوم 
.حكامتلك الأ  

ا  عتباره مرحلة تمرُّ با، لأن التعثر المالي من المواضيع الحديثة  ر الموضوع  فذلكختياما بالنسبة لأسباب اأ
يار ، وذلك من خلال برنامج إنقاذ إنقاذها في الوقت المناسب من الا المؤسسة ويعتبر فرصة لهذه الأخيرة من أجل

.المؤسسات من الناحية الإقتصادية أهميةو الذي أعتمدته بعض القوانين التي تعي . المؤسسات التي تمر بوضعية صعبة   

و تحديد  تنحصر أهمية دراسة الموضوع في الإطلاع على إجراءات إنقاذ المؤسسات و الشركات التجارية    
على ضوء أحكام  وذلك الأخير مسؤولية المسير ، و ذلك من خلال الإلمام بالمخالفات و الجرائم الصادرة عن هذا 

فعال و الجزاءات المقابلة لها ، وذلك حفاظا على السير الحسن لتلك حصر تلك الألقانون التجاري الذي ا
.قرها المشرع أفعاله مسؤولية مدنية و جزائية أ فالمسير تترتب على. المؤسسات  



 

 
 

يهدف موضوع البحث إلى ذكر مختلف إجراءات الإنقاذ و طرق حماية  المؤسسات من الإفلاس من خلال    
، و كذا تحديد مسؤولية المسير داخل المؤسسة بإعتباره  ولي أهمية كبيرة للشركات و المؤسساتبعض القوانين إلى ت

.عنصر فعال و أساسي   

أما من ناحية الصعوبات التي تلقيناها أثناء هذا البحث  فتتمثل في قلة الدراسات و المراجع الخاصة بموضوع 
ستعنا في ذلك  ببعض فاصوص القانونية الجزائرية لم تتناولها ، قتصادي جديد ، كما أن الناالتعثر المالي كونه مصطلح 

.بالنصوص القانونية التونسية و المغربية و الفرنسية في مجال إنقاذ المؤسسات المتعثرة  

:و لدراسة الموضوع طرحنا الإشكال التالي     

لية ؟ ومتى يكون ما هو مفهوم التعثر المالي و فيما تتمثل إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات ما   
و الجزاءات المترتبة عن رتكابه لأخطاء هو نطاق مسؤولية المسير في حالة ا في حالة تعثر المؤسسة ، وما المسير مسؤولا 

 تلك الأخطاء ؟

وقسـمنا البحـث إلى .للإلمـام بجوانـب الموضـوع نتهجنـا المـنهج الوصـفي و التحليلـي و للإجابة على هذا الإشكال فقـد ا
 مفهـــوم التعثـــر المـــالي: ولالمبحـــث الأمبحثـــين مفهـــوم التعثـــر المـــالي وقســـمناه الى :  فصـــلين ، تناولنـــا في الفصـــل الأول 

  .المبحث الثاني إجراءات الإنقاذ من التعثر الماليو 
المبحــث  بحثــينم بــدوره إلى ممقسّــ .عــن بعــض الجــرائم و المخالفــاتصــناه لمســؤولية المســير أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصّ 

عــن مســؤولية المســير : المبحــث الثــاني  ،مســؤولية المســير عــن المخالفــات و الجــرائم المتعلقــة بحســابات الشــركة :  الأول
  .المخالفات المتعلقة بالتسيير الإداري و المالي للمؤسسة
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  :مفهوم التعثر المالي: الفصل الأول 

ـا  إلى،كمـا يسـعى المسـير في المؤسسـة   اقتصـاديةمؤسسـة  ةأيـبح المـالي و المـوارد الماليـة أسـاس نجـاح يعتبر الـرِّ  النهـوض 
 ومــن بــين هــذه المشــاكل التعثــر المـــاليإلا أنــه قــد تعــترض المؤسســة مشــاكل ماليــة تحــول دون نجاحهــا المــالي .إنجاحهــاو 
ــا في المبحــث  .الــدخول في وضــعية ماليــة صــعبةأو  إلى  الأولو لدراســة هــذا الموضــوع قســمنا الفصــل إلى مبحثــين تطرقن

  .مفهوم التعثر المالي و في المبحث الثاني تناولنا إجراءات إنقاذ المؤسسة من التعثر المالي

  :مفهوم التعثر المالي:  الأولالمبحث 

ذكرنـــا في بدايـــة البحـــث أن موضـــوع التعثـــر المـــالي مـــن المواضـــيع الحديثـــة ، حيـــث لم تـــرد تعريفـــات دقيقـــة لهـــذا كمـــا     
ة له  ييـزه بحث إلى  تعريف التعثـر المـالي وتمو سنتطرق من خلال هذا الم. المصطلح ، كما أنه توجد مصطلحات مشا
ة له  ومراحله و    :من خلال ثلاث مطالب  أسبابهعن مختلف المصطلحات المشا

ــر المــالي و في المطلــب الثــاني  مراحــل التعثــر المــالي ، أمــا في المطلــب الثالــث فقــد  نتنــاول في المطلــب الأول تعريــف التعث
  .تعرضنا لأسباب التعثر المالي

  :عن المصطلحات المشابهة  تمييزهو المالي  تعريف التعثر:ول المطلب الأ

ـا امؤسسـة  أيـةيعتبر التعثر المالي من المشاكل التي قـد تواجـه  قتصـادية ممـا يجعلهـا تواجـه صـعوبات ماليـة تـؤدي 
ـــدخول في وضـــعية إقتصـــادية صـــعبة ـــد  .إلى ال ـــاروق ـــر المـــالي  أث ـــاحثين و أصـــحاب إموضـــوع التعث ـــير مـــن الب هتمـــام الكث

  1.تأثيره الكبير على المؤسسة خاصة من الجانب المالي و كذا تأثيره على الاقتصاد القوميالمؤسسات و البنوك نظرا ل

التوقـــف عـــن ســـداد الـــديون في  و هـــو  .مصـــطلح اقتصـــادي جديـــد ويطلـــق عليـــه الـــبعض نقـــص الســـيولة  فهـــو
والمتعثـر ، ديـن مطالـب بـه في موعـد اسـتحقاقه  توقـف عـن سـداد مـدينفلاس فـالمتعثر يختلف عن الإ هكما أنمواعيدها  

ويـــرى الــبعض أن التعريـــف الــذي ورد ينقصـــه  .يختلــف عــن المفلـــس فكــل مفلـــس متعثــر غالبـــا ولــيس كــل متعثـــر مفلــس
توقــف عــن ســداد ديــن مطالــب بــه في موعــد اســتحقاقه بســبب نقــص في  مــدين: وح  ووجــب تعريــف المتعثــر بأنــهالوضــ
  2. يولةالسّ 

                                                             
  3ص تطويع النماذج حسب خصوصيات البيئة الجزائرية التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات الإقتصادية،إنتصار سليماني  -1
يد بن صالح المنصور التكييف الفقهي لإجراء مشروع نظام الإفلاس الجديد  -2 محمد بن سعود الإسلامية ، مركز التميز البحثي في فقه   ، جامعة الامامعبد ا

  11ـو 10ص  القضايا المعاصرة ،
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ــا المؤسســة  وقــد تعـددت التعــاريف الــتي خصــت مصــطلح التعثــر   أمـا تلــك  نــهكمــا أالتعثــر فهــو الحالــة الــتي تمــر 
  1.إشهار إفلاسهامستوى   إلى تجعلها تندرج تضطرابات مالية خطيرة االمرحلة التي تمر فيها المؤسسة ب

الشركة ودخلت في اضـطرابات ماليـة ،  أوالمؤسسة  إليهانه تلك المرحلة التي آلت ألى فهناك من يعرف التعثر ع
ــكمــا أن هنــاك مــن يســت.عــدم القــدرة علــى ســداد الــديون  أوســواء مــن خــلال الخســائر المتتاليــة  ر  خدم مصــطلح التعثّ

ويـرى آخـرون .في المؤسسـة الإفـلاسوصف للمرحلة التي تسـبق  أوالمالي  الإعسار أوالقانوني  فلاسلإلكمرادف لمفهوم 
  . تعاني من تراكم الخسائر لعدد من السنوات نه وصف للمؤسسة التيأ

ــا تعريــف  للتعثــر المــالي إ إيجــادف في وانطلاقــا مــن هــذا الاخــتلا ــ  أنرتأين ّ ز بــين مفهــوم التعثــر المــالي والمفــاهيم نمي
ة له مع ذكر    .و المراحل  الأسبابالمشا

  :عن غيره من المفاهيم المشابهة تمييز التعثر: الأول الفرع

عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية و التوقـف عـن  إلىالمالية مما يؤدي  الأحوالهو الاضطراب في : التعثر
 أمــوالوقــد اســتعمل المشــرع هــذا المصــطلح لضــمان حقــوق الــدائنين مــن خــلال التنفيــذ الجمــاعي علــى  .ســداد الــديون

ـدف تحقيـق  وإجـراءاتالماليـة ، حيـث يـتم التنفيـذ وفقـا لقواعـد  أوضـاعهالذي توقف عن الدفع بسبب تدهور  المدين
  2.المساواة بين مجموعة الدائنين 

ــا حيــث لا تكفــي هاتــه الموجــودات لمواجهــة  والإفــلاس هــو المرحلــة الــتي  تفــوق فيهــا التزامــات المؤسســة موجودا
خلل يصيب عناصر الميزانية نتيجة ارتفاع قيمة فالإفلاس  .تلك الالتزامات ولا تستطيع المؤسسة الوفاء في الوقت المحدد

  3.الأصولالديون مقابل 

  .نوني و التوقف عن مزاولة نشاطهاالتصفية بشكل قا إلىهو اللحظة التي تصل فيها المؤسسة   الإفلاسـ 3

  

  

                                                             
  **التعثر المالي المراحل و الاسباب  يوسف مصطفى كمال*  -1
  .2..1ص  11ــ السلسلة الخامسة  العدد 2013مجلة معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت ــ يونيو ** -2
كليـة ماجستير في المحاسبة   رسالة** مدى فاعلية نموذج كيدا بالتنبؤ بالفشل المالي في شركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان ، شھابعزت ھاني  ابو  -3

  15الاعمال ـــ جامعة الشرق الاوسط ـ ص
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االعسر المالي هو عدم قدرة المؤسسة الوفاء  عسار أوالا   :وهو حالتين بالتزاما
  1.و المداخيل  الأرباحهو الحالة التي تمر فيها المؤسسة بأزمة سيولة بسبب ضعف : الفنيالعسر المالي أـ 

قـل مـن رأس المـال وفي هـذه الحالـة يمكـن أخـل المؤسسـة الي هـو الحالـة الـتي يكـون فيهـا دالفشـل المـ : الفشـل المـاليب ـ 
ا في مواعيد استحقاقها ،قتصاديةتكون فاشلة من الناحية الا أنللمؤسسة    .و لكن بالمقابل لا تتوقف عن دفع التزاما

ــة تمــر  أنوهنــاك مــن يــرى  ــالي هــو بدايــة الســير في الطريــق نحــو العســر المــالي ، فالفشــل المــالي هــو مرحلــة زمني الفشــل الم
   .2.دإلى حالة العجز عن السدا الأخيرتصل في  أنالشركة خلالها بعثرات و صعوبات يمكن  أوالمؤسسة 

لهـا المؤسسـة ممـا يـؤدي عتبـاره مشـكلة ماليـة تتعـرض التعثـر المـالي با : و أسـبابه التعثر المالي  مراحل:المطلب الثاني 
 حسـب مباشـرة و أخـرى غـير مباشـرة و ذلـك أسـبابداخليـة أو خارجيـة ، أو  فهو نتيجة لعدة أسـبابيار ا إلى الا

و سـنتعرض  ،يـار الفعلـي للمؤسسـةدة مراحـل  تنتهـي غالبـا بمرحلـة الايمـر بعـللباحثين ، كما أنـه  لتقسيمات المختلفةا
  :من خلال الفرعين التاليين الأسبابللمراحل و 

 تأثيرهـايمر التعثر المالي بعدة مراحل وكل مرحلة تختلف عن الأخـرى مـن حيـث :مراحل التعثر المالي :   الأولالفرع 
ــة إنقــاذ المؤسســة حيــث  يــار  بأخطــاء تبــدأعلــى وضــع المؤسســة المــالي و مــن حيــث إمكاني غــير واضــحة و تنتهــي بالإ

  . الفعلي للمؤسسة

غــير واضــحة بــالرغم مــن وجــود عيــوب  الإدارة أخطــاءفي هــذه المرحلــة تكــون :ط الإداري النــزوع للتســلّ : أولا 
ا الماليـة لكشـف تلـك العيـوب و  ؛المؤسسة آداءوفساد في   أن، حيـث الأخطـاءبحيث لا تكفي قوائمها الماليـة ومؤشـرا

 إهمالهو  الإداريور نفراده بالدُّ اط المدير و تسلُّ  الأخطاءومن بين هذه .المؤسسة إدارةفي  العيوب ترتكزو  الأخطاءتلك 
المـدراء التنفيـذيين ، و كـذا الجمـع بـين التنفيـذ و الرقابـة  ش بقيةركاء فتكون للمدير العام السلطة المطلقة ويهمّ لبقية الشُّ 

خطــورة  وأدركــتتجــاوز التعثـر إذا تنبهــت الإدارة للأخطــاء حيــث يمكــن  و تعتــبر هــذه المرحلــة بدايـة التعثــر  علـى التنفيــذ
  3.إذا لم تتفطن الإدارة لتك الأخطاء فسوف تدخل مسار التعثر أماالوضع 

                                                             
      302ص * دراسة تطبيقية على شركات الغزل** و خياطة ـ دور المعرفة المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي للشركات   ـالدكتور جبل و الدكتور قطيني -1
: ياسـر دلـدران   بإشـراف الاسـتاذ: بحث تطبيقي بعنوان استخدام النسب المالية في التنبؤ بالتعثر ــ دراسـة تطبيقيـة علـى عينـة مـن الشـركات التجاريـة السـورية -2

  42لطفي السلامات ص
  494مجلة الإقتصاد الصناعي ص . سليماني إنتصار و نجمة عباس  ، إستخدام  نموذج ألتمان للتنبؤ بتعثر المؤسسات الإقتصادية الجزائرية ـ 4
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ــا  ــة الأخطــاء:ثاني الانفــراد بــالإدارة  ؛أينتيجــة لتلــك العيــوب  أخطــاءرتكــاب اهــذه المرحلــة تبــدأ المؤسســة بفي :النوعي
 ، الأخطــاءلتلــك  الإدارةتجاهــل  ذلــك إلى ضـف.كارثيــة   أخطــاءالوقــوع في  إلىالتنفيـذ والمراقبــة علــى التنفيــذ ممـا يــؤدي و 
و في هذه المرحلة قـد يقـوم . الإدارةالمؤسسة نتيجة الضعف في كفاءة  إليهللوضع الخطير الذي آلت  أهمية إعطاءعدم و 

و معرفــة  خطــورة  ،الــبعض ممــن يتمتعــون بــالخبرة داخــل المؤسســة بتنبيــه القــائمين علــى الإدارة مــن أجــل وضــع الحلــول
ى عـن خطــورة فــلا يمكـن للمؤسســة في هـذه المرحلــة أن تسـتهين بتلــك الأسـباب أو تتغاضــ،الأسـباب المؤديــة إلى التعثـر 

  1.تقابل التنبيه بالتهوين و التقليل من شأنه أنالوضع ، كما لا يمكن 

حيـث تـؤدي هـذه  الأخطـاءهذه المرحلة هي نتيجة للمراحل السابقة وهـي مرتبطـة بتلـك :مظاهر الانهيار :ثالثا
يار المؤسسة و بالتالي ظهور  إلى الأخيرة هـذه المرحلـة هـي المرحلـة الـتي . العسر المالي بشكل واضـح و متزايـد  أعراضا

ا من ذلك  كثرالأو  ،للوضع الخطير في المؤسسة فتتعايش معه أهمية الإدارةلا تعطي فيه  واصل في سياستها فتتراكم تأ
  2.الخسائر

ـا المؤسســة :الانهيـار الفعلـي  رابعاـــ بحقــوقهم ن ،  وفي هـذه المرحلـة يطالـب الـدائنو وتعتـبر مــن أخطـر المراحـل الـتي تمـر 
 الأخــيرةوهــي المرحلــة .لى حـدوث أزمــة داخــل المؤسسـةســة تمـر بوضــع مــالي صـعب  ممــا يــؤدي إعنـدما يعلمــون أن المؤس

  .العسر المالي  إلىحيث تكون المؤسسة قد وصلت 

توجــد أســباب متعــددة للتعثــر المــالي وترجــع أغلبهــا إلى ســوء التســيير : ســباب التعثــر المــاليأ:المطلــب الثالــث
ا لمكانتهـــا الايـــاة الأولى عــن وصـــول المؤسســـة إلى الافــالإدارة مســـؤولة بالدرجـــالإداري  قتصـــادية و ر تــدريجيا و فقـــدا

ا على المنافسة و البقاء في السوق  الأسـبابكذا و سنتعرض في هذا الفرع إلى الأسباب الداخلية و الخارجية  و   .قدر
  .باشرةالمغير المباشرة و 
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  :و الداخلية الخارجية الأسباب أولا

الـتي الشـركة وهـي الظـروف الخارجـة عـن إرادة الشـركة و  أوتتمثل الأسباب الخارجية في الظروف المحيطة بالمؤسسة  ـ 1 
  :التحكم فيهالا تملك القدرة على 

  .و حالات الكساد و التي تؤثر سلبا على إنتاج المؤسسة ،قتصاديالامثل حالة الركود : قتصادية ـ الظروف الا

  .و المتمثل في سن بعض القوانين مثل قوانين الضرائب و الرسوم الجمركية :ـ التدخل الحكومي

  .المستهلكين أذواقو التي تتمثل في المنافسة الحادة بين المنتجين و كذا تغيير  :ـ تغيرات السوق

  :للتعثر المالي للمؤسسة فيما يلي  ةخليهم الأسباب الداأتتمثل ــ  2 

فتقارهـا للخـبرة و الدرايـة وكـذا ضـعف الإدارة  في وضـع ا و وسوء الإدارة هو التسيير السيئ للجانب المالي من طرف الإدارة :سوء الإدارة
  1.خطط للتنظيم  و القيادة و التوجيه

علـى  الاسـتيلاء إلىبالنزاهـة فيعمـدون  الإدارةلا يتمتع المسيرون و القائمون على  أنفيحدث :  وجود بعض حالات الإختلاس و السرقة
ا المادية  أموال الشركة بطرق غير   .شرعية  و يتعدون على ممتلكا

  :الغير مباشرالمباشرة و  الأسباب: ثانيا

  :المؤسسة بشكل مباشر و تتمثل فيالمباشرة جميع الأسباب التي تسهم في تعثر يقصد بالأسباب  :ــ الأسباب المباشرة 1

ُ :  الإداريــة الأســبابــــ أ  ســوء التســيير الإداري في مختلــف المؤسســات ســببا في وصــول هاتــه الأخــيرة إلى مرحلــة التعثــر المــالي ، ســواء   عــدّ وي
السياســـات الإداريـــة المطبقـــة في دارة العليـــا أو في مجـــال المواقـــع القياديـــة ، أو السياســـة التنفيذيـــة ، أو في مجـــال الإ الأســـبابكانـــت هـــذه 

  .قطاعات المؤسسة بصفة عامة

ا أو المتطلبـــات  في، كحالـــة عـــدم وجـــود رأس المـــال الكـــا مـــاليعجـــز  فـــد تتعـــرض المؤسســـة إلى :  الأســـباب الماليـــةب ـ  للوفـــاء بـــديو
ا  ســتثمارية ، و عجــز المؤسســة عــن تمويــل الا ، و اســـتخدام ، و كــذا ضــعف الســيولة لعـــدم كفايــة الفــوائض الماليــة مشــاريعها و نشــاطا
  2.تمان في أغراض أخرى غير التي منح من أجلهاالائ

  

                                                             
  48-47نبيل عبد السلام شاكر  الفشل المالي للمشروعات ص -1
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التسـويقية في الصـعوبات الـتي تواجـه المؤسسـة في تسـويق  الأسـبابتتمثـل :  تسويقية  و سوء جودة المنتوج أسبابــ ج 
و تــراكم المخــزون ممــا  ،ركــود المبيعــات إلىو وجــود عيــوب في البضـاعة يــؤدي  ،المنتجـات  ، كمــا أن عــدم جــودة المنتــوج

  .خسارة مالية  إلىيؤدي 

و أخطـاء في دراســة الجـدوى الإقتصـادية وغيرهـا مــن  ،كسـوء التخطـيط  أســباب أخـرىهـذه الأسـباب توجـد  إلىإضـافة 
  .الأسباب

ــر المباشــرة 2 تســهم بشــكل غــير مباشــر في تعثــر المؤسســة ومــن ضــمن هــذه  وهــي كــل الأســباب الــتي:الأســباب غي
  :الأسباب 

: قتصـــاد المحلــي و العـــالمي و التقلبــات الحـــادة في أســعار الصـــرف توى الامية الســائدة علـــى مســتجاهــات التضـــخُّ ا ــــ الا
  .أعباء إضافية تكليفها  إلىالمواد الخام و المواد الأولية و كل ما تحتاجه المؤسسة من مواد أنتاج ، يؤدي  أسعار فارتفاع

ــــ التغـــير في القـــرارات  غلـــب داء المؤسســـة الإقتصـــادي ، و تـــذهب أالحاكمـــة للنشـــاط الاقتصـــادي ممـــا يـــؤثر علـــى آب ـ
ح المؤسسة عاجزة عن حيث تصب يولة لديها ؛نخفاض السُّ ئيسي في تعثر المؤسسات يتمثل في االدراسات أن السبب الر 

  1.ا في آجالها الوفاء بديو

  المؤسسات المتعثرة إنقاذآليات :المبحث الثاني 

مـن أجـل حمايـة ووضـعت إجـراءات آليات لمساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية  وجدت بعض التشريعاتلقد أ
و الحفــاظ علــى التجــارة و تحقيــق الأمــان القــانوني مــن أجــل هــالشــركات مــن الإفــلاس ، حيــث كــان الهــدف مــن ذلــك 

التشـريع  :نظـام إنقـاذ المؤسسـات أقـرت الـتيومـن ضـمن التشـريعات 2،ستثمار و توفير البيئة التشريعية المناسبةجذب الا
إنقــاذ  آليـاتو مـن خـلال هــذا المبحـث ســنتطرق إلى . و التونسـي و التشــريع المغـربي و كــذا التشـريع المصــري ،الفرنسـي

ــةالمؤسســات المتعثــرة مــن خــلال  و في  ،ثــلاث مطالــب نتنــاول في المطلــب الأول نظــام الإشــعار ببــوادر الصــعوبات المالي
  .في المطلب الثالث الثاني  التسوية الودية و التسوية القضائيةالمطلب 

  
                                                             

  .14إنتصار سليماني ، المرجع السابق ص  -1
لـة .-2 الدوليـة للدراسـات الإنسـانية و أحمد داود رقية ، مدى نجاعة الأنظمة الواقية من الإفلاس الواقع و المأمول ــ دراسة مقارنة في التشريع الجزائري المقارن ـــ ا
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  : شعار ببوادر الصعوباتالإ:المطلب الاول

ص بوادر الصعوبات  التي إذ يتصف بالطابع الوقائي ، بحيث يشخِّ  ؛يعتبر الإشعار ببوادر الصعوبات من المراحل الهامة
  .مبكرة قبل الدخول في مرحلة التوقف عن الدفع يمكن أن تواجهها المؤسسة و العمل على إنقاذها بصفة

تحـدث لجنـة تسـمى لجنـة متابعـة المؤسسـات :" من من قانون الإجراءات الجماعية التونسي 418جاء في الفصل 
الإقتصادية  تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع و تحليل و تبادل المعلومـات الخاصـة بالمؤسسـات التـي تمـر 

بتدائيــة يس المحكمـة الاوتمــد اللجنـة رئــ. شـبكة معلوماتيــة مـع الأطــراف المعنيـة  إطــارقتصــادية فـي بصـعوبات إ
  .بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك

وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكـل مؤسسـة بلغـت خسـارتها ثلـث رأس مالهـا و كـذلك فـي صـورة 
وتحـدد ســلطة الإشـراف علــى اللجنــة و .علـى تقريــر معلــل بنــاءنشـاطها  اســتمراروجـود وضــعيات وأعمـال تهــدد 

  1."بأمر حكومي طرق عملهاتركيبتها و 

ا الإشعار ببوادر الصـعوبات أمن خلال نص المادة السابقة يتضح  تتمثـل و  الاقتصـاديةنه توجد إجراءات وشروط يتم 
  :في

  :إجراءات الإشعار ببوادر الصعوبات:الفرع الأول 

قتصـادية اقتصادية التي تمـر بصـعوبات الخاصة بالمؤسسات الا المعلوماتيتم تجميع المعلومات و تحليلها و تبادل 
كمـــة رئـــيس المح الأخـــيرةقتصـــادية حيـــث تـــزود هـــذه رف عليـــه لجنـــة متابعـــة المؤسســـات الاعـــن طريـــق مرصـــد وطـــني تشـــ

ع التونسي من خلال قانون الإجراءات الجماعية  لسنة المشرِّ ها قرّ و هذه الإجراءات أ.بكل المعلومات المتوفرة  بتدائيةالا
، أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد تناول في الباب الثاني من مدونة التجارة  من خلال المادة  418في الفصل  2016

 عـن ت و عجـز  ،الوقاية أمام رئيس المحكمة ، إذا كانـت المقاولـة تعـاني مـن صـعوبات ماليـةحيث تفتح مسطرة   549
ا نظرا  ً فيستدعي . عدم وجود تمويل تغطية حاجيا علـى طلـب هـذا الأخـير مـن أجـل  رئيس المحكمة رئيس المقاولة بناء

ا المقاولة و التي تؤدي  توقف المقاولة عن ممارسة نشاطها ، و البحث عن الحلـول وكـذا  إلىعرض الصعوبات التي تمر 
ا وسائل مواجهة المشكلة ، و تقديم كل المعل   . تساعد في إنقاذ الوضع الذي تمر به المؤسسة  أنومات التي من شأ

                                                             
  يتعلق بالإجراءات الجماعية 2016 ابريل 29مؤرخ في  2016 لسنة 36قانون عدد  -1
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كمـــا يمكـــن أن يســـتدعى رئـــيس المقاولـــة تلقائيـــا مـــن طـــرف رئـــيس المحكمـــة مـــن خـــلال المعلومـــات الـــتي يتلقاهـــا 
  1.الخاصة بوضعية المقاولةو 

فعلـــت التشـــريعات الســــابقة مــــا إجــــراءات إنقـــاذ المؤسســـات كلى أمـــا بالنســـبة للمشـــرع الجزائــــري فلـــم يتطـــرق إ
  .الذكر،بالرغم من أن هذا الإجراء تناولته مختلف القوانين منذ سنوات

  :شروط الإشعار ببوادر الصعوبات: الفرع الثاني
بلغـــت ثلـــث رأس مالهـــا مـــع وجـــود  تكـــون نســـبة خســـارة المؤسســـة أنمـــن شـــروط الإشـــعار ببـــوادر الصـــعوبات 

ــة متابعــة المؤسســات المحكمــة عــن هــذه الفئــة مــن  ــدد إســتمرار نشــاطها ، حيــث تشــعر لجن مؤشــرات بوجــود أعمــال 
  .المؤسسات

ة إشــعار لجنــة متابعــة المؤسســات يتعــين علــى المســير أو صــاحب المؤسســ:"419ا في الفصــل كمــا جــاء أيضــ    
ــوادر الصــعوبات الاالا ادية التــي تمــر بهــا المؤسســة و التــي قــد تــؤدي فــي صــورة توصــلها إلــى قتصــقتصــادية بب

  2...."التوقف عن الدفع 
  .نه يجب على المسير أو صاحب المؤسسة أيضا إشعار اللجنة ببوادر الصعوبات أمن خلال هذه الفقرة يتبين 

الــدخول في مرحلــة الإفــلاس، يــار و ت هــو محاولــة إنقــاذ المؤسســة مــن الاإن الهــدف مــن الإشــعار ببــوادر الصــعوبا
على الإشعار ببوادر  نص  1996و  1995حيث أن المشرع التونسي  و من خلال قانون الإجراءات الجماعية لسنة

  .خلال الباب الثاني لكلا  القانونينقتصادية من الصعوبات الا
مــن مدونــة التجــارة  561 فتتــاح مســطرة الإنقــاذ مــن خــلال نــص المــادةبة للمشــرع المغــربي فقــد وضــع شــروط او بالنســ
ــة ــة لــدى كتابــة ؛ حيــث نصــت علــى أالمغربي نــه يجــب أن تفتــتح مســطرة الإنقــاذ بإيــداع طلــب  مــن طــرف رئــيس المقاول

  : ، ويرفق الطلب ببعض الوثائق منها 3الضبط بالمحكمة المختصة  مع تبيان الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة 
  .مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات ئم التركيبية لآخر سنة مالية القواــ 

  .ال المقاولة المنقولة و العقاريةجرد و تحديد قيمة جميع أمو  ــــ

                                                             
  .وزارة و العدل و الحريات المغربية .، مديرية التشريع    2018ابريل  23من مدونة التجارة المغربية  ، صيغة محينة  بتاريخ  549المادة  -1
  .. 2016لسنة.قانون الاجراءات الجماعية التونسي   419الفصل  -2
  .وزارة و العدل و الحريات المغربية .، مديرية التشريع    2018ابريل  23من مدونة التجارة المغربية  ، صيغة محينة  بتاريخ  561المادة .. -3
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وحـة لهـا بتـاريخ التوقـف عـن ـــ قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم ، و مبلغ مستحقات المقاولـة و الضـمانات الممن
  .الدفع 

م و الضمانات الممنـــ قائمة بالدائنين مع الإشارة لعناوينه   .وحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع م و مبلغ ديو

  .ــــ جدول التحملات

  .ائمة الأجراء و ممثليهم إن وجدواـــــ ق

  .من السجل التجاري 7ة من النموذج ـــ نسخ

مؤرخـة و مؤشـرا عليهـا ــ وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خـلال الثلاثـة أشـهر الأخـيرة ، يجـب أن تكـون الوثـائق المقدمـة 
  1.من طرف رئيس المقاولة

  :أو الرضائية ةالوديالتسوية : المطلب الثاني

قتصـادية مـن ممارسـة نشـاطها اء قانوني يهدف إلى جعـل المؤسسـة أو الشـركة  الـتي تعـاني صـعوبات االتسوية الودية إجر  
كالتشــريع و تعتــبر التســوية الوديــة إجــراء قــانوني  أقرتــه بعــض التشــريعات   ،بشــكل عــادي ، بــدل اللجــوء إلى الإفــلاس

 26المــؤرخ في  2014-1088و  2014مــارس  12المــؤرخ في  2014-326الفرنســي مــن خــلال المراســيم رقــم 
ــدف ، 2016نــوفمبر  18المــؤرخ في  2016-1547و كــذلك القــانون رقــم  ،2014ســبتمبر   إلىو الــتي كانــت 

، وكـذا 2من خلال تغيـير بعـض النقـاط الخاصـة بـالإجراءات الوديـة وقاية الوضعية الصعبة للمؤسسات  تعزيز إجراءات 
، أما المشـرع التونسـي فتطـرق إلى هـذا الإجـراء لثاني من مدونة التجارة المغربيةالمشرع المغربي بعنوان المصالحة في الفصل ا

   3.الرضائية في الباب الثالث منهمن خلال قانون الإجراءات الجماعية  بعنوان التسوية 

  :التسوية الرضائية تعريف: الأولالفرع 

الشركات و المؤسسات التي تعـاني مـن صـعوبات  إنقاذ إلىالودية كإجراء يهدف  من خلاله  أووتعتبر التسوية الرضائية 
  هو عقد مبرم بين الطرفينو  المدينكنوع من الصلح بين الدائن و اقتصادية ، وهو  

                                                             
  2018مدونة التجارة المغربية لسنة  177المادة  -1
2- la reforme du droit des entreprises en difficultes financieres 19 fevrier 2017  
  .المتعلق بالإجراءات الجماعیة 2016افریل  29المؤرخ في  36قانون عدد  -3
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جــل إنقــاذ أو المغــربي و التشــريع الفرنســي مــن التســوية الوديــة في التشــريع التونســي  أيورد هــذا النــوع مــن الصــلح  وقــد
ــــر ات و المؤسســــات الــــتي تعــــاني صــــعوبات الشــــركا ــــى خــــلاف المشــــرع الجزائ هــــذا  إلىي الــــذي لم يتطــــرق قتصــــادية عل
ــة الشــركات حــتى لا تصــل  أخــذتوقــد 1.الإجــراء ــذه الآليــة كطريــق لحماي  مرحلــة التوقــف عــن الــدفع  إلىالتشــريعات 

أن ، كمـا د بالضـرر علـى الحيـاة الاقتصـادية تعـو الوضـعية   بحيـث أن هـذه ؛ الإفـلاسالعمل على إنقاذ المؤسسات من و 
ـا  أويــتم قبـل توقـف الشــركة يجـب أن   الإجـراء فالتسـوية الوديــة يـتم الشـروع فيهــا بمجـرد وقــوع .المؤسسـة عـن دفــع ديو

  2.يتم تحت إشراف القضاء الإجراءهذا  أنالمؤسسة الاقتصادية في ضائقة مالية ، إذ  أوالشركة التجارية 

ا عن الدفع حيث الآليات التي تساعد المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية قبل توقفه أهموتعتبر التسوية الرضائية من 
ــة الــديون  إمــا الأطــراففيكــون الاتفــاق بــين .تمكنهــا مــن إبــرام اتفــاق تســوية رضــائية مــع الــدائنين تنــازل كلــي  أوبجدول

  .جزئي عن الديون وذلك بمصادقة رئيس المحكمةأو 

بـين المؤسسـة  نفـاقاتهـدف التسـوية الرضـائية إلـى إبـرام  :"الجماعيـة الإجـراءاتمـن قـانون  422وقد نص الفصل 
  3."ستقرار المؤسسةاقف عن الدفع و دائنيها بما يضمن قتصادية و لم تتو االتي تمر بصعوبات 

المؤسســـة الـــتي تمـــر بـــين طـــرفين رضـــائي  تفـــاق ان التســـوية الرضـــائية هـــي عبـــارة عـــن أومـــن خـــلال هـــذا الفصـــل يتضـــح 
د توقفــت عــن الــدفع ، مــن لا تكــون المؤسســة قــبصــعوبات ماليــة و الــتي تعتــبر الطــرف المــدين ، و بــين دائنيهــا ، بحيــث 

ا على الوفاء با ستمرارأجل ضمان ا انشاطها و مساعد   .لتزاما

حسـب النصــوص القانونيـة المتعلقــة بنظـام إنقــاذ المؤسسـات فــإن التســوية : جـراءات التســوية الرضــائيةإ: الثــاني الفـرع
  :الرضائية تقوم وفق إجراءات  و تتمثل هذه الإجراءات في 

طلـب التسـوية يتقـدم بـه المسـير فالمشـرع الفرنسـي قـد وضـع بعـض الشـروط تخـص طلـب   :طلـب  التسـوية الرضـائية أ ـ 
كمـا ،  ن الطلب مقدم مـن طـرف مـدير الشـركة أو الممثـل القـانوني لهـا و يك أنومن ضمن هذه الشروط  ،التسوية الودية

  .و لم يعطي شكلا خاصا ، مع تبيان الصعوبات المالية والاقتصادية  ،يضا أن يكون الطلب كتابياأشترط ا

  

                                                             
  17ص ** حماية الشركات التجارية من الافلاس في القانون الجزائري و المقارن،حمون فاطيمة ــ عمارة كاهنة*  -1
  *18الآليات القانونية الوقائية لحماية الشركات من الافلاس   ص *  -2
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  1.وم السابقة للتوقف عن الدفع ي 45إن تقديم الطلب يكون في مدة فو حسب المشرع الفرنسي 

ـج  قتصـادية ،انقـاذ المؤسسـات الـتي تمـر بصـعوبات المشـرع التونسـي ومـن خـلال القـانون المتعلـق بإ أما فقـد سـار علـى 
  .المشرع الفرنسي 

نه يحتـوي مطلـب المؤسسـات أعلى :** من قانون الاجراءات الجماعية التونسي  417وهذا ما نص عليه الفصل  
قتصـــادية و المقــدم إلـــى رئــيس المحكمـــة قصــد الانتفـــاع بمقتضــيات هـــذا العنــوان علـــى اعوبات التــي تمـــر بصــ

  :المعطيات و الوثائق التالية

  .و اسم ممثلها القانوني ، المؤسسة طالبة التسوية  و مقرهاسم اــ 

  .ــ نشاط المؤسسة

  .سباب طلب التسويةأــ 

  .ــ عدد مواطن الشغل و قائمة اسمية

   .جور و المستحقاتــ بيان الأ

  .خيرة وما يتبعها من جداول المحاسبةــ موازنات الثلاث سنوات الأ

     .ن و مساهماتهاملاك المدأجرد في ــ 

  2.نين و مقراتهميمع تحديد اسماء الدائنين و المد ــ بيان ما للمؤسسة و ما عليها من الديون و السندات

 يتقـدم بطلـب كتـابي إلى رئـيس المحكمـة أنقتصـادية اعوبات لمسير المؤسسة التي تمـر بصـفحسب نص هذا الفصل يمكن 
  .من أجل القيام بالتسوية الودية 

 117حيـث يتضـمن الطلـب بيانـات لا يجــب إغفالهـا أو عـدم ذكرهـا و إلا يعـد الطلــب مرفوضـا حسـب نـص الفصــل 
  .الجماعية الإجراءاتمن قانون 

                                                             
  25مجمع الاطرشص *** جمعية الحقوقيين بصفاقس *** الجديد في قانون الاجراءات الجماعية * الكاتبة نادية كمون  -1
  19ـ18الآليات القانونية الوقائية لحماية الشركات من الافلاس   ص *  -2
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خــذ بمفهــوم التســوية الوديــة في نــص المــادة أنســي و التونســي و ولم يختلــف المشــرع المغــربي عــن مــا جــاء بــه المشــرع الفر    
رئـيس  أوالمسـير  أن، حيث اتفق كل من المشرع الفرنسي و المغربي على 2018لسنة   من قانون المدونة المغربية 551

ــه  ــة علي يتقــدم بطلــب التســوية الرضــائية وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا في المــواد والفصــول  المتعلقــة بالقــانون  أنالمقاول
  .الخاص لكل  مشرع

  : فتتاح إجراءات التسوية الرضائيةاـ قرار  ب

طلاعـه علـى الطلـب المقـدم او ذلـك مـن خـلال  ،ختصـاص رئـيس المحكمـةاالتسوية الرضائية من  إجراءاتافتتاح  إن   
مــن 417لفصــل ســتيفائه لجميــع البيانـات المنصــوص عليهــا في ااطلاعــه لمضــمون الطلــب و التحقــق مــن لجهتـه، فبعــد ا

المشـرع الفرنسـي والمغـربي المتعلقـة بجميـع البيانـات  أوردهـاو الشـروط الـتي  ،السـالفة الـذكرالجماعيـة  الإجـراءاتقانون 
ان  وأأن يعــين مصــالحا  الأخــيرالمطلوبــة ، وبعــد اتخــاذ قــرار فــتح التســوية الرضــائية مــن طــرف رئــيس المحكمــة يمكــن لهــذا 

  .لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية يعهد بالمصالحة إلى

                                           )الإجراءات الجماعية 424الفصل ( دل أما قائمة المصالحين فتضبط بمقتضى قرار من وزير الع

ـــك المشـــرع الفرنســـي مـــن  خـــلال     ـــد أشـــار إلى ذل ـــة مـــن صـــعوبات الشـــركات الأمـــروق ـــق بالإصـــلاح و الوقاي ، المتعل
رئـيس المحكمـة الـذي يعــين ق مـن قبـل يـتم فـتح إجــراءات التوفيـ" : الإجـراءات الجماعيـة في الفقـرة الرابعـة  بقولـهو 

على طلب الأخيـر دون المـدة  جوز ، بقرار مسبب ، أن يمدد بناءربعة أشهر و لكن يوموفقا لمدة لا تزيد عن أ
  1 ..."تفاقيةالإجمالية للا

  :التسوية القضائية: المطلب الثالث

علــى رأس  المــدينواصــلة نشــاطها مــن خــلال إبقــاء لى مســاعدة المؤسســة علــى مإجــراء يهــدف إوية القضــائية التســ     
ا بمساعدة الوكيل المتصرف القضاإمواله ومواصلة أ   .ي للمدينئي الذي يعين كمساعد إجبار دار

  2بقبول المدين للتسوية القضائية  ن يكون المدين متوقفا عن دفع ديونه وصدور حكمأويشترط 

                                                             
1-  ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant reforme de la prévention des difficultés des 

procédures collectives francaises.  

  .36دراسة مقارنة دار هومة  ص قانون الاجراءات الجماعيةالافلاس و التسوية القضائية**باطلي غنية .د بلعيساوي   د  -2
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ن القانون التجاري  م 215القضائية دون إعطاء تعريف لها من خلال نص المادة  التسويةوذكر المشرع الجزائري 
شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم يكـن تـاجرا ، إذا  يتعين على كل تاجر او:" نهأحيث نصت على 

  1".فلاسو الإأ ح التسوية القضائيةفتتا اقرار في مدة خمسة عشرة يوما قصد توقف عن الدفع أن يدلي بإ

ــة وقــد ظهــرت هــذه الفكــرة مــن فالتســوية القضــائية هــي مجموعــة إجــراءات  جــل تفــادي وقــوع التــاجر في أقانوني
فالمشـرع الفرنسـي كـان سـباقا في التمييـز بـين حسـن .  ايرتكب خطأ جسـيمولم  ،بشرط أن يكون  حسن النية الإفلاس

  2.وسوء نية المدين

تطبـق مسـطرة التسـوية القضـائية علـى كـل مقاولـة :" 575بيـة في المـادة وتناول المشرع المغربي  في مدونـة التجـارة المغر 
المسـتحقة المطالـب بآدائهـا  ديونهـاثبت أنها في حالة توقف عـن الـدفع متـى تحقـق عجـز المقاولـة عـن تسـديد 

تفــاق ت المبرمــة فــي إطــار الالتزامــابمــا فــي ذلــك الــديون الناتجــة عــن الابســبب عــدم كفايــة أصــولها المتــوفرة ، 
  ." 556الودي المنصوص عليه في المادة 

ل تصـــفية دالحلــول بــ دإيجــا ن الهــدف منهـــا هــوإحيــث ؛المــدين والتســوية القضــائية عبــارة عــن صــلح بـــين الــدائن و    
  3.الأموال

لكـن وفقـا لقـانون الإنقـاذ الــذي .قبـل وجـود قـانون الإنقـاذ كـان القـانون يشـهر إفـلاس المؤسســة المتوقفـة عـن الـدفع     
  .على إدارة أموالها الإشرافو  ،بإمكان المؤسسة العودة إلى نشاطها فأصبحأقرته بعض التشريعات 

ـفكان للقاضي دور في هذا الإجراء بإشرافه و تدخله في مرحلة التسو  ،فهو يقـوم اية القضائية مـن خـلال تسـيير إجراءا
ا مــن طــرف المحكمــة ،المؤسســات وضــعية تلــكالــتي تمكنــه مــن متابعــة بإعــداد الملفــات  وتــتم  4.وإصــدار الأحكــام بشــأ

ً التسوية القضائية  كمـا تترتـب عـن التسـوية القضـائية عـدة آثـار و هـذا   شروط مقررة وفق النصـوص القانونيـة ، على بناء
  .ما سندرسه من خلال فرعين نتناول في الفرع الأول شروط التسوية القضائية و في الفرع الثاني الآثار المترتبة عنها

  

                                                             
  .الجزائري القانون التجاري -1
من اعداد الطالبة براهميشيهيةــ جامعة عبد الرحمان ميرةــ بجايةـ كلية الحقوق و العلوم السياسية ـ قسم قانون **التسوية القضائية في القانون الجزائري**  -2

  الاعمال ــ مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق
  66ون الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية صفي القان نادية فضيل  الإفلاس و التسوية القضائية -3
  69ص . 2002-2001سعيد الشابي القاضي و الشركات رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء وزارة العدل الجمهورية التونسية السنة القضائية  -4
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  :شروط التسوية القضائية:الفرع الأول 

المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسـوية  يجب على رئيس:"من مدونة التجارة المغربية على أنه 576تنص المادة    
  1."القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع 

صـف المسـير في القـوانين و هـو مـا يقابـل و  ،من خلال نص المادة نرى أن المشرع المغربي أعطى وصف رئيس المقاولة   
 ينبثلاثـقضـائية وذلـك خـلال المـدة المحـددة فتتـاح التسـوية الالى هـذا الأخـير تقـديم طلـب مـن أجـل أشترط عالأخرى ،و 

 .يوما من تاريخ التوقف عن الدفع

لى إلى كتابـــة ضـــبط المحكمـــة ، مشـــيرا إفتتــاح التســـوية القضـــائية او رئـــيس المقاولـــة أو المؤسســـة طلـــب ويــودع المســـير أ   
  . أسباب التوقف عن الدفع

  :فيجب إرفاق الطلب بما يلي  577المادة وحسب نص 

  .ها من طرف مراقب الحسابات إن وجدـ القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر علي

  ـ جرد و تحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة و العقارية،

م و الضمانات الممنوحة لهم    بتاريخ التوقف عن الدفع ،ـ قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديو

  . جدول التحملات

  .قائمة الأجراء و ممثليهم إن وجدوا 

  .من السجل التجاري  7من النموذج  ـ نسخة

  .ـ وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

  .الناقصة  إتمام الوثائقالمؤسسة  رئيسودائما حسب نص المادة السابقة فإن للمحكمة أن تطلب من 

  2.كما يمكن للمحكمة القيام بالإجراءات المناسبة من أجل التأكد من توقف المقاولة عن الدفع 

                                                             
  2018ابريل 23من مدونة التجارة المغربية صيغة محينة بتاريخ  576المادةا -1
  2018ابريل 23من مدونة التجارة المغربية صيغة محينة بتاريخ  577المادة -2
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فيشـــترط لفـــتح إجـــراءات التســـوية ) مـــن مدونـــة التجـــارة المغربيـــة 577و  576المـــواد (حســـب النصـــوص القانونيـــة     
يومـا مـن تـاريخ توقـف المؤسسـة أو المقاولـة ) 30( و ذلـك خـلال ثلاثـين المحكمـة  بط كتابـة ضـوضع طلـب   القضائية 
سـم ، و قـوائم باو يجـب علـى رئـيس المؤسسـة أن يرفـق طلبـه بـبعض الوثـائق المتعلقـة بالجانـب المـالي للمؤسسـةمن الدفع 

م و كذا مبالغ الديون    .المدينين و المعلومات المتعلقة 

  :آثار التسوية القضائية:الفرع الثاني 

متابعة نشاطها تمكين الشركة من  إلىو الذي يهدف ،  التسوية القضائية إجراء الصلح بين الأطرافيترتب على طلب 
فقبول المدين للتسوية القضائية يترتب عليها آثار تضمن  اليةالم ضطراباتو محاولة إخراجها من الا بدل شهر إفلاسها 

    .أموالـهمـن التنفيـذ علـى  المـدينأخـرى حمايـة ا من جهـة ومـن جهـة ناالمد أموال حقوق الدائنين من خلال عدم ضياع 
  .المعارضة عليها أوتعتبر هذه الآثار مؤقتة تنتهي بالتصديق على الصلح و 

  .من هنا فللصلح أثرين قبل التصديق على الصلح و بعد التصديق على الصلح

  :آثار الصلح قبل التصديق: أولا

وى  الإجـــراءات التنفيديـــة و ســـقوط آجــــال قـــف دعـــو  الشـــركة في ممارســـة نشــــاطها، ســـتمرارا:آثـــار الصـــلح فيتتمثـــل 
  :1.الديون

ـــ ــة التســوية القضــائية ، :"مــن مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أنــه 277تــنص المــادة    أ يجــوز للمــدين فــي حال
  2"...الصناعية ستغلال مؤسسته التجارية و اإذن القاضي المنتدب ، متابعة وبمعونة وكيل التفليسة و 

  .فيجوز للمدين مواصلة نشاطه لكن تحت إشراف وكيل التفليسة و القاضي المنتدب

تقــرر المحكمــة اســتمرارية المقاولــة إذا كانــت هنـــاك :"مــن مدونــة التجــارة المغربيـــة 624كمــا جــاء في نــص المــادة 
  3...."إمكانات جدية لتسوية وضعيتها و سداد خصومها

                                                             
الخاص الشامل   حمون فطيمة و عمارة كهينة  حماية الشركات التجارية من الإفلاس في القانون الجزائري و المقارن مذكرة ماستر في الحقوق تخصص  القانون -1

  46ص  2016/2017
  
  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395ن عام رمضا 20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -2
  
  .2018ابريل  23صيغة محينة  بتاريخ .مدونة التجارة المغربية -3
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ـا بشـكل أنـه في حالـة مـا إذا ر أ 624يتبين من نص المـادة  ت المحكمـة أن المؤسسـة تريـد تسـوية وضـعيتها و سـداد ديو
ا تصدر قرار    .ستمرار نشاط المؤسسةاب اجدي فإ

  :وى و الإجراءات التنفيذيةب ـ وقف الدع

التســوية وى و الإجــراءات التنفيذيــة و التحفظيــة الموجهــة للشــركة وذلــك بســبب إجــراءات الصــلح و توقــف جميــع الــدع
في نـص  وقـد تطـرق لهـذا الإجـراء المشـرع الجزائـري ، مـن التنفيـذ علـى أمـوال المـدين وهذا الإجـراء يمنـع المـدينين.القضائية

ـــري مـــ 245المـــادة  اذ المؤسســـات مـــن قـــانون إنقـــ 34ا المشـــرع التونســـي في الفصـــل ذو كـــ، ن القـــانون التجـــاري الجزائ
  1.قتصاديةالا

فـلاس أو التسـوية القضـائية ، وقـف كـل يترتب على الحكم بشهر الإ:"نهأق ت ج على  245تنص المادة 
طـــرق التنفيـــذ ســـواء علـــى وقـــف منـــذ الحكــم كـــل تدعــوى شخصـــية لأفـــراد جماعـــة الـــدائنين و بنــاء علـــى هـــذا 

و العقــارات مــن جماعــة الــدائنين الــذين لا يضــمن ديــونهم امتيــاز خــاص أو رهــن حيــازي أو عقــاري أالمنقــولات 
  "...ال على تلك الأمو 

قبـول الصـلح فـإن تـاريخ سـداد الـديون يتغـير فـلا يعتـد بالتـاريخ الأول الـذي كـان مـن :الـديون بمجـردج ـ سـقوط آجـال 
  .المفترض أن يسدد الدين خلاله

فــلاس جـل تفــادي وقـوع التــاجر في الإأ فالتسـوية القضــائية هـي مجموعــة إجـراءات قانونيــة وقـد ظهــرت هــذه الفكـرة مــن
التمييـز بـين حسـن وسـوء نيـة الفرنسـي كـان سـباقا في  فالمشـرع. اً يرتكب خطأ جسيمولم  ،النية بشرط أن يكون  حسن

  2.نالمدي

  :ـ آثار التسوية القضائية بعد التصديق على الصلحثانياً 

  :يترتب على التصديق على الصلح آثار بالنسبة للمدين و الدائنين 

  

                                                             
  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975 سبتمبرسنة 26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -1
جامعة عبد الرحمان ميرةــ بجايةـ كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق** شيهيةــ التسوية القضائية في القانون الجزائري براهمي**  -2

  46السياسية ـ قسم قانون الاعمال ــ ص 
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  :مدينللآثار الصلح بالنسبة :ولاأ

تتوقــف مهــام وكيــل التفليســة بمجــرد أن يصــبح حكــم :" مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أنــه 332تــنص المــادة
  ....." أموالهالمقضي فيه و للمدين حرية الإدارة و التصرف في  يءالتصديق مكتسبا قوة الش

المدين في أمواله بشكل و يتصرف ،  فبمجرد التصديق على مضمون الصلح من طرف المحكمة تعود المؤسسة لنشاطها
  .عادي

  .أنه يمكن تقسيط دفع الديون من القانون التجاري الجزائري  333كما جاء في نص المادة 

  : آثار الصلح بالنسبة للدائنين: ثانيا

التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافـة الـدائنين سـواء كانـت :" من القانون التجاري الجزائري 330المادة  نصت
  ".لا  أمقد حققت ديونهم 

  .على أموال الشركة  امتيازفبمجرد قبول طلب الصلح لا يجوز للدائنين الحصول على أي حق     

الـــذين ائنين نصـــت علـــى أنـــه لا يمكـــن الاحتجـــاج بالصـــلح في مواجهـــة الـــد 330غـــير أن الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة    
م ايتمتعــون ب نين عقاريــا الــذين لم يقومــوا بالتنــازل عــن  تأمينــا  بالصــلح في حتجــاجالا و كمــا لا يمكــن، متيــاز أو المــر

م قبل مواجهة الدائنين الذين  فتتاح إجراءاته أمـا الـدائنون العـاديون اتقديم طلب الصلح و صدور الحكم ب نشأت ديو
م بعد تقديم   1."هذا الطلب فإن الصلح لا يسري عليه الذين نشأت ديو

  

                                                             
ق ل  1395رمضان عام  20لمؤرخ في ا 97-75الأمر رقم  -1 انون التجاري  1975سبتمبر سنة  26المواف ذي یتضمن الق ال

  .المعدل و المتمم
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  :مسؤولية المسير عن التعثر المالي للمؤسسة: الثاني الفصل 

دولة و يشكل المسير فيها جهاز تعد الشركات التجارية و المؤسسات الاقتصادية من مرتكزات القوة الاقتصادية لكل "
تخاذ القرارات المؤثرة في حسن سير و استمرارية الشركة تقوم المسؤولية الجزائية لمسير ادارة و التسيير الذي يحوز سلطة الإ

و لحسـاب الشـخص المعنـوي الـذي أالشركة عند ارتكابه لجرائم اثناء تسيير الشركة سواء لحسابه و مصلحته الشخصـية 
ولية الجزائيـة للمسـير الـذي قيـام المسـؤ  و هذا النوع من المسؤولية  يتضـمن نظامـا قانونيـا تتبـين مـن خلالـه شـروط ،يسيره

  1."يالمعنو  رادة الشخصإيجسد 

لتزام مقرر في ذمة المسؤول الذي اخلال بإالتعويض عن الضرر الذي حدث بسبب ن المقصود بالمسؤولية المدنية  أ     
يكون مصدره القانون فتنـتج  أن وإما قد يكون مصدره إما العقد الذي يربط الطرفين و الذي تنتج عنه مسؤولية عقدية

  .في هذه الحالة مسؤولية تقصيرية

ـذه المهـام  إخـلالداريـة و الماليـة للمؤسسـة مـن خـلال المهـام المخولـة لـه و كـل سير ملزم بالحفاظ علـى الوضـعية الإفالم
ــة تتحــ منــه وهــو مســؤول في حالــة مــا اذا ثبــت الخطــأ المرتكــب مــن جهتــه اً يعــد تقصــير  دد في شــقيها ،فالمســؤولية المدني

  ..العقدية والتقصيرية

ــه  702نصــت المــادة  ــة  :**مــن مدونــة التجــارة المغربيــة علــى أن تطبــق مقتضــيات هــذا القســم علــى مســيري المقاول
مسـييرين قـانونيين أو فعليـين ، ا الفردية أو ذات شـكل شـركة و التـي كانـت موضـوع فـتح المسـطرة ، سـواء كـانو 

  2** لا أميتقاضون أجرا 

  :ربعة شروط أساسيةألمادة  تقوم مسؤولية المسير على من خلال هذه ا 

  :ـ وجود خطأ في التسيير1

الشركة، و أالتهاون في متابعة نشاط المؤسسة الخطأ في التسيير قد يتمثل في الإهمال ، وعدم بذل عناية في التسيير و 
  .إحترام القوانين و قواعد النظام الاساسيكما يتمثل الخطأ ايضا في عدم مسك حسابات منتظمة و كذلك عدم 

  .بالنسبة للقانون الفرنسي فقد اقترح عن طريق القوانين تحميل الخصوم للمسير في حالة الخطأ الجسيم

                                                             
  يتعلق بالإجراءات الجماعية 2016افريل  29مؤرخ في  2016لسنة  36قانون عدد  -1
  .2018ابريل  23مدونة التجارة المغربية ، الصيغة المحينة بتاريخ  -2
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فالمسـير يسـأل عــن الـنقص الحاصــل في أمـوال الشــركة أو المؤسسـة في حالــة مـا إذا ارتكــب خطـأ في التســيير، كمـا يجــب 
  1اضه فقط وفق قواعد المسؤولية المدنية إثبات الخطأ و ليس إفتر 

  :ـ مساهمة الخطأ في حدوث النقص2

راكش بتـاريخ ففـي قـرار صـادر عـن المحكمـة التجاريـة بمـ. أي علاقة السببية بـين الخطـأ في التسـيير و بـين نقـص الأمـوال 
تصـريح بـالتوقف عـن الـدفع حجـام عـن الالخطـأ في التسـيير المتمثـل في الإ ن علاقة السببية بينإ:**  2002فبراير  06

ـا و ن أيتمثل في  ؛ائر و النقص في الاصولرغم تراكم الخس ن إهذا النقص ما كان ليـتم لـو وقـع تصـحيح الوضـعية إبا
حـتى صـارت غـير  سـاهمت في خلـق و تضـخيم الخصـوم -رغـم ثبـوت عجـزه -الاستمرار بكيفية تعسـفية في الاسـتغلال

  *صولقابلة للتغطية بالأ

القرار فإن المسير الذي لم يصرح بـالتوقف عـن الـدفع يتحمـل مسـؤولية تكتمـه و عـدم التصـريح بالوضـعية من خلا هذا 
  .المالية للمؤسسة

كـل مـن زاد لحصـص عينيـة قيمـة تزيـد ...:" مـن القـانون التجـاري الجزائـري الـتي تـنص علـى  800على المادة  وبناء
  عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش

  ء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاـ المسيرون الذين 

ــ المســيرون الــذين اســتعملوا عــن ســوء نيــة أمــوالاً  ــاللشــركة،  أو قروضــاً  ـ ه مخــالف لمصــلحة ســتعمالا يعلمــون أن
ـــر الشـــركة تلبيـــة لأغراضـــهم الشخصـــية أو لتفضـــيل شـــركة أو مؤسســـة أخـــرى لهـــم  فيهـــا مصـــالح مباشـــرة أو غي

  2".مباشرة

                                                             
وحـدة قـانون التجـارة و   رسالة لنيـل ديبلـوم الدراسـات العليـا المعمقـة في القـانون الخـاص..نظام العقوبات في قانون صعوبات المقاولة   -1

  .الاعمال
ق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -2 انون التجاري  1975سبتمبر سنة  26المواف ذي یتضمن الق ال

  .المعدل و المتمم
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المخالفــات الــتي :داري للمؤسســة تتمثــل في فــإن المخالفــات الــتي يرتكبهــا المســير و المتعلقــة بالجانــب المــالي و الإ
لأغـراض شخصـية و التعـديل في تعمال أمـوال الشـركة سـاو  ، رية، تقديم ميزانية غير صحيحةتوزيع الأرباح الصو بتتعلق 
  .مانةال الشركة و جريمة خيانة الأرأس م

  : عن هذه المخالفات من خلال التقسيم التالييرو سنتعرض إلى مسؤولية المسي

  .المخالفات المتعلقة بحسابات الشركة: المبحث الأول

  . المالي و الإداري للشركةيرالمخالفات المتعلقة بالتسي :المبحث الثاني

  .وسنتناول خلال كل مبحث المسؤولية الناتجة عن كل مخالفة 

  :المخالفات المتعلقة بحسابات الشركة: الأول المبحث

  .التصرف في الحصص العينية،توزيع أرباح صوريةتتمثل المخالفات المتعلقة بحسابات الشركة في 

التعســــفي لأمــــوال الشــــركة وتقــــديم ميزانيــــة  الاســــتعمالفتتمثــــل في  ؛أمـــا المخالفــــات المتعلقــــة بالتســــيير المــــالي و الإداري
  .وسنتناول هذا التقسيم من خلال مطلبين في كل مبحث.مغشوشة

  رباح صوريةأ عتوزي: المطلب الأول

 نـه مسـؤولأمارها من أجل تحقيق الربح ، كمـا ستثاول عن حسن إدارة أموال الشركة و يعتبر المسير المسؤول الأ
  .داري كة بسبب سوء التسيير المالي و الإأيضا عن الخسائر التي تلحق بالشر 

لى نقـص رأسمـال إإلى توزيـع أربـاح صـورية ممـا يـؤدي إضافة إلى ذلك فهو مسؤول عن توزيع الأرباح ، فقد يلجـأ 
  1.الشركة  

الشركة فهـو يقتطـع مـن رأسمـال الشـركة  دائنيبمصلحة الشركة وكذا مصلحة  أضراراالصورية يلحق  الأرباحفتوزيع 
  2.أو إحتياطها القانوني أو النظامي

                                                             
-ــ كلية الحقوق. المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية الخاصة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الاعمال جامعة قسنطينة -1

  99ص 
كلية الحقوق و العلوم السياسية تخصص   حماية المساهم في شركة المساهمة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر اكاديمي( 13،18ص  -2

  )قانون اعمال اعداد الطالبة مقران سماح
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رتكبــه المســؤول عــن قصــد أو نتيجـــة اوذلــك بســبب الخطــأ الـــذي  مســـؤولية مدنيــةالتصــرف  فتترتــب عــن هــذا
  1.الإهمال ومن خلال عدم التدقيق في الحسابات المتعلقة بأموال الشركة

مــن القـانون التجــاري الجزائــري 811حيـث تــنص المـادة   مسـؤولية جزائيــةكمـا يترتــب عـن هــذه المخالفـة أيضــا 
دج أو   200.000دج إلــى  20.000يعاقــب مــن ســنة واحــدة إلــى خمــس ســنوات و بغرامــة مــن :" علــى أنــه

  : بإحدى العقوبتين فقط

ـ رئيس شركة المساهمة و القـائمون يإدارتهـا و مـديروها العـامون الـذين يباشـرون عمـدا توزيـع أربـاح صـورية علـى 
  2.. جرد مغشوشة المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو قوائم

من خلال نص المادة السابقة فإن المشرع قرر عقوبتي الحبس و الغرامة لمـن يتعمـد توزيـع أربـاح صـورية، كمـا  إذن
  .يمكن تطبيق عقوبة واحدة من العقوبات المذكورة في نص المادة

  أركان جريمة توزيع الأرباح الصورية: الفرع الأول

ا في الركن الشرعي و المادي و المعنوي     تتمثل أركا

لى القيـام بتوزيـع أربـاح غـير حقيقيـة إاب الجريمة ، فالجاني توجه قصدا رتكاتجاه نية الفاعل إلى ايتمثل في : ركن المعنويال
 .مع علمه بذلك

 .جل أغراض خاصةأوبشكل مخالف للقانون من يتمثل الركن المادي في توزيع أرباح غير حقيقية : الركن المادي
  .المترتبة عن جريمة توزيع الأرباح الصوريةالمسؤولية : الفرع الثاني

  .تترتب على هذه الجريمة كغيرها من الجرائم مسؤولية مدنية وأخرى جزائية
لشـخص المعنـوي عن الجريمـة ، فـيمكن ل إن اساس المسؤولية المدنية هو التعويض عن الضرر الناتج :المسؤولية المدنية
  3.ويكون التعويض إما برد حال الشركة أو رد الشئ المسلوب منها ،المطالبة بالتعويض

                                                             
حماية المساهم في شركة المساهمة مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر اكاديمي كلية الحقوق و العلوم السياسية تخصص ( 13،18ص  -1

  )قانون اعمال اعداد الطالبة مقران سماح
ق ل  1395رمضان عام  20ي المؤرخ ف 97-75الأمر رقم  -2 انون التجاري  1975سبتمبر سنة  26المواف ذي یتضمن الق ال

  .المعدل و المتمم
  
  72-73ريمة علي لميس النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة ص - -3
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و هـي السـجن مـن سـنة  ،تتمثل المسؤولية الجزائية في نوعين من الجزاءات الـتي تمـس حريـة الفاعـل: المسؤولية الجزائية
 دج الى20.000قــــدر ب ت وهــــي عقوبــــة الغرامــــة و ،إلى خمــــس ســــنوات و الجــــزاءات الــــتي تمــــس الفاعــــل في أموالــــه

  1.من القانون التجاري الجزائري 800لك حسب نص المادة ذو إحدى العقوبتين و أدج   200.000

  : التعديل في رأس مال الشركة :الثاني المطلب   

يتمثـل في زيادتـه أو تخفيضـه ، و يـتم التخفـيض و الزيـادة فـإن تعـديل رأس مـال الشـركة  وفقا لأحكـام القـانون التجـاري
  .قانونية يجب عدم مخالفتها وإلا ترتبت عليها مسؤولية  و جزاءات وفق و إجراءات 

  :زيادة رأس مال الشركة :الفرع الأول

  :تعتبر زيادة رأسمال الشركة من التعديلات التي تلجأ إليها في حالتين  

فعمليـة رأس المـال تعتـبر مـن الخطـوات  .إمـا بسـبب الخسـائر , إما بسبب توسـيع أعمالهـا أو الحاجـة إلى أمـوال جديـدة 
  .كذا تعزيز نشاطها و استمراريتهاالإيجابية من أجل زيادة القدرة التمويلية للشركة و  

تعزيـز نشـاطها و اسـتمراريتها ،  جـل زيـادة القـدرة التمويليـة للشـركة وكـذاأراء تقوم  به شركات المسـاهمة مـن و هذا الإج
  2.وكذا جلب الإستثمارات للشركة ،اهمة من أجل زيادة حجم نشاطهاهذا الإجراء تقوم به شركات المسو 

و تطوير مشاريعها فتفضل الشـركة  ،نه هناك أسباب تدفع الشركة لزيادة رأسمالها كرغبة الشركة في توسيع نشاطهاأكما 
  .كتتاب العاملإ قتراض عن طريق إصدار السندات و طرحها لزيادة رأسمالها بدل الإ

ئتمــان فهــذه الطريقــة تلجــأ الهــا في حالــة تعــذر حصــولها علــى الاالشــركة لهــذا الإجــراء في زيــادة رأسم تلجــأ أنكمــا يمكــن 
  3.إليها الشركة حفاظا على مكانتها و نشاطها

  :وزيادة رأسمال الشركة يتم وفق شروط و طرق 

  

  
                                                             

  .تجاري المعدل و المتممالذي يتضمن القانون ال 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -1
  20الاداء الاعتيادي لشركة المساهمة ــ مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي ـ ص  -2
  .300ص المرجع السابق  نادية فضيل  -3
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  :شروط زيادة رأسمال الشركة: ولاأ

:" حيـث نصـت علـى أنــه  ؛تكلمـت عــن شـروط زيـادة راسمـال الشـركة 112مـن خـلال قـانون الشـركات نجـد أن المـادة 
يجوز لشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها المصرح بـه بموافقـة هيئتهـا العامـة غيـر العاديـة إذا كـان قـد اكتتـب بـه 

  .....بالكامل

 ختصــاصالعامــة غيــر العاديــة وحــدها حــق الا للجمعيــة" : مــن القــانون التجــاري علــى أنــه  693كمــا تــنص المــادة 
  ."تخاذ  قرار زيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارةاب

  :من خلال النصوص القانونية يشترط لزيادة رأسمال الشركة مايلي  

  :ــ موافقة و ترخيص الجمعية العامة1

 ؛جتمــاع الغــير عــادي للهيئــة العامــةإصــدار القــرار أثنـاء الاشــركة مهمــة ختصــاص الجمعيــة العامــة غــير العاديـة للاإن مـن 
  1.يث يخضع هذا القرار إلى إجراءات الموافقة و التسجيل و النشر وفق مقتضيات قانون الشركةح

لــس الإدارة أو مجلــس المــديرين فيمــا يخــص عمليــة زيــادة  يمكــن للجمعيــة العامــة غــير العاديــة مــنح بعــض الصــلاحيات 
  .الحصص

يجـــوز للجمعيـــة العامـــة أن تفـــوض لمجلـــس الإدارة او مجلــــس :"  2فقـــرة 691ا جـــاء في نـــص المـــادة وهـــذا مـــ 
المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة او اكثر و تحديد الكيفيـات و معاينـة التنفيـذ و 

  2".القيام بإجراءات التعديل المناسب للقانون الاساسي 

لس المديرين أو مجلس الإدارة صلاحية زيادة رأس مال الشركةيخو ص في نظام الشركة كما يعتبر باطلا كل ن   3.ل 

ــم يكــن كــل شــرط ورد فــي القــانون الأساســي يخــول :" علــى أنــه 3فقــرة  691حيــث نصــت المــادة  ــر كأنــه ل ويعتب
  ." لمجلس أو مجلس المديرين حسب الحالة ، سلطة تقرير زيادة رأس المال

  :رأس المال كتتاب بكاملالا ـ 2
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فلا يمكن زيادة  رأسمال الشركة  ،كتتاب بكامل رأس مال الشركة يقصد به دفع رأس مال الشركة المصرح به بالكاملالا 
  1.هي مدينة بجزء غير مدفوع مترتب في ذمة المساهمينو 

إصــدار يجــب تســديد رأس مــال بكاملــه قبــل القيــام بــأي :" نــهأمــن القــانون التجــاري علــى  693ادة وقــد نصــت المــ
  ."لأسهم جديدة واجبة التسديد نقدا و ذلك تحت طائلة بطلان العملية

مالهــا في أي وقــت وكــل شــرط  رأسرادت الشــركة مكتتبــا فيــه كــاملا فبإمكــان الشــركة زيــادة أوهــذا الشــرط ضــروري إذا 
  2من القانون التجاري الجزائري يعد باطلا  1فقرة  693حكام المادة أيخالف 

وإذا مــا  ،مالهـا مكتتـب بالكامـل رأسدة في رأس مـال الشـركة حسـب النصــوص القانونيـة إلا إذا كـان إذن لا يمكـن الزيـا
فهذا الإجراء يعتبر باطلا تترتب على من قام به مسؤولية سواء مدنية بسبب  ،خالف المسير هذه الأحكام و النصوص

  .أو مسؤولية جزائية حيث يستوجب العقوبة) الدائنين(الضرر اللاحق بالأطراف الأخرى 

  :ــ في آجال محددة3

انون التجاري و الـتي من الق 692مال الشركة إحترام الآجال القانونية المحددة في نص المادة  رأسمن شروط الزيادة في 
يجب أن تحقق زيادة رأس مال في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ إنعقاد الجمعيـة العامـة :" تنص على أنه 

  "التي قررت ذلك

سـندات  أصـحابتـاروا التحويـل أو خاصـحاب السـندات الـذين لى الزيادات التكميلية المخصصـة لألا يطبق كذلك ع
  3.كتتابمارسوا حقوقهم في الإ ن يكونون قد كتتاب الذيالإ 

 أصـحابو زيادات التكميلية المخصصة لأصحاب السندات الذين إختاروا التحويـل أالكما لا يطبق هذا الأجل على 
  .كتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الإكتتاب سندات الإ 

كتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق ا و الناتجة عن  ،لمال المقدمة نقداكما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس ا
  4."الإختيار
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بتـداء مـن ال خمس سنوات تحسـب من خلال المادة أعلاه يتضح ان الزيادة في رأس مال الشركة يجب ان تتحقق في اج
ـا الثانيـ. تخاذهـا قـرار بزيـادة رأس المـال اد الجمعية العامـة غـير العاديـة و نعقاا جـل ة فـإن الأوحسـب نفـس المـادة في فقر

ولى مــن المــادة الســابقة لا ينطبــق علــى الزيــادة عــن طريــق تحويــل الســندات الى أســهم أو تقــديم ســند المقــرر في الفقــرة الأ
  .الإكتتاب 

جــال قــررت الآ 692لمقدمــة نقــدا فالمــادة أمـا حســب مــا جــاء في الفقــرة الثالثـة لا يطبــق الأجــل علــى زيــادة رأس المـال ا
ا الثانية و الثالثةاوردت أالمحددة للزيادة كما    1.ستثناءات لا تدخل في هذه الآجال في فقر

  :طرق زيادة راس مال الشركة:ثانيا 

ــزداد رأس مــال :" مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أنــه 687تــنص المــادة  ــي دة ـالشــركة إمــا بإصــدار اســهم جدي
  ".سهم  الموجودةأوبإضافة قيمة للأ

ديــون  الأســهم الجديــدة مســددة القيمــة إذا قــدمت نقــدا أو بالمقاصــة مــع تصــبح:" المعدلــة  688و تــنص المــادة 
حتيـاط أو الأربـاح أو عـلاوات الإصـدار أو بمـا يقـدم داء من الشركة و إمـا بضـم الامعينة المقدار و مستحقة الأ

  2"متيازات أو بدونهااصص عينية و إما بتحويل السندات بمن ح

  :ال هي الممن خلال هذين النصين فإن طرق زيادة رأس 

  .ـ الزيادة بحصص عينية و نقدية 1

  .ـ إصدار زيادة رأس مال  بعلاوة الإصدار2

  :الزيادة بحصص عينية أو نقدية  ـ 1 

ترفـع مـن رأس قدية إلى زيـادة في أموالهـا بواسـطة المـوال الجديـدة الـتي نو الأكة عن طريق زيادة الحصص العينية تعمد الشر 
  .و هذا عن طريق إصدار السهم للإكتتاب العام بمشاركة الجمهور و المساهمين القدامى  ،مالها
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ذه الطريقـة يعتـبر بمثابـة تأسـيس جزئـي للشـركة  تبـاع الإجـراءات القانونيـة المتعلقـة الـذا يجـب إن زيادة رأس مال الشركة 
كتتـاب أو إجراءاتـه سيس الشـركة سـواء مـن حيـث الا أكتتاب عند تأي تلك التي طرحت للا  ؛بإصدار الأسهم الأصلية

   .و من حيث حساب المبالغأو من حيث الوفاء بقيمته أ

الجمعيــة العامــة الغـــير  نعقـــادايـــام مــن تــاريخ أ 08و هــذا قبــل  ،ويقــوم المنــدوبين بوضــع تقريـــر تحــت تصــرف المســـاهمين
  1.عادية

  :سهم زيادة رأس مال بعلاوة الإصدارأإصدار 

يتم حساب علاوة الإصدار على أساس الفرق بـين القيمـة الحقيقيـة للأسـهم الأصـلية قبـل زيـادة رأس المـال و بـين هـذه 
  .القيمة بعد الزيادة 

شــتراك المســاهمين الجــدد في إلتعــويض  المســاهمين القــدامى عــن  ويــتم إصــدار اســهم زيــادة رأسمــال الشــركة بعــلاوة إصــدار
  2.أسهم زيادة رأس المال  و التي تم تكوينها قبل إصدار ،عةحتياط و الأرباح غير الموز الا

إمـا تلـك القيمـة مـع , سـمية سـهم جديـدة إمـا بقيمتهـا الاأتصدر :" من القانون التجاري بقولهـا 690المادة  نصتت
  ."زيادة علاوة الإصدار

تصـبح الأسـهم الجديـدة مسـددة القيمـة إذا قـدمت نقـدا أو بالمقاصـة :" فقد نصت على ما يلي  880أما المادة 
  مع ديون معينة المقدار و مستحقة الآداء من الشركة و إما بضم الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار 

  3".متيازات أو بدونهااصص عينية و إما بتحويل السندات بأو بما يقدم من ح
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  : س مال الشركةأتخفيض ر :الفرع الثاني 

  1.غير مكتتب هو وسيلة من وسائل إعادة هيكلة الشركة المساهمة المتعثرة الض راس مال الشركة المكتتب به و إن تخفي

فقـد نصـت ؛ و قد مكنها المشرع من هـذا الإجـراء مقيـدة بشـروط  ،وقد تخفض الشركة رأس المال نتيجة لظروف معينة
تقـرر الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة تخفـيض رأس :" ري الجزائـري علـى مـا يلـي من القـانون التجـامعدلة   712المادة 

المال ، التي يجوز لها أن تفوض لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسـب الحالـة كـل الصـلاحيات لتحقيقـه 
 2." .دأ بالمساواة بين المساهمينغير انه لا يجوز لها بأية حال من الأحوال أن تمس بمب

ــة إربعــين يومــا علــى الأقــل مــن أإلى منــدوب الحســابات قبــل خمســة و  س المــالأتخفــيض ر و يبلــغ مشــروع  نعقــاد الجمعي
علــى تفـويض الجمعيــة العامـة يحــرر محضــرا  اديرين ، حســب الحالـة العمليــة بنـاءعنـدما يحقــق مجلـس الإدارة أو مجلــس المـو 

  . و يقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي ،بذلك يقدم للنشر

س مالها محاولة تحسين وضعها بعد الخسائر لكي تصبح أصولها معادلة أر  ضسباب التي تؤدي بالشركة إلى خفلأومن  ا
  .سمية للأسهم و قيمتها الحقيقية يتها ، و المساواة بين القيمة الالخصومها من أجل إعادة التوازن في ميزان

و التخفيض في الخسارة ليس إلا تخفيضا حسابيا لا يقترن برد مبالغ للمسـاهمين ، بـل تـتم بعمليـة حسـابية ، وقـد تقـوم 
اأالشركة بخفض رأس مالها ليس بسبب الخسارة و لكن بسبب زيادة ر    .س مالها عن حاجيا

سميـة أو إعفـائهم مــن ســهم الاة الأيــة فهـو يقـترن بـرد جــزء مـن قيمـوفي هـذه الحالـة يكـون التخفــيض قـد تم بصـورة حقيق
  ..زء غير المدفوع من هذه القيمةالوفاء بالج
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  :حالات التخفيض

  :كتتابا بقاء جزء من رأسمال الشركة دون  :ولاأ

رأسمالهـا يشـترط أن  يمكن للشركة أن تخفض رأسمالها إلى الحد الذي اكتتب به من رأسمالها إلى الحد الـدي اكتتـب بـه مـن
ودلك عند بقاء جزء من رأس مال . كتتاب عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقرر حسب قانون الشركة لا يقل عن الا 

  .الشركة لم يكتب به

  :زيادة راس مال الشركة عند حاجتها: ثانيا

سمالهــا مــن أجـل إحــداث نــوع مــن أيمكــن للشــركة خفـض ر   ه الحالــةذهـفي يحـدث ان يزيــد رأسمــال الشـركة عــن حاجتهــا 
الشركة  على ثقيلاً  فالمبلغ الفائض  يشكل عبئاً  ،و إبقاء رأس مالها بالقدر الذي تحتاجه الشركة لممارسة نشاطها الموازنة

  1.ا الإجراء يجعلها في وضع مالي جيدذو ه

  :المسؤولية المترتبة عن التعديل في رأس مال الشركة:الفرع الثالث 

متعـــاملين ، فــلا يجـــب مخالفـــة ألأحكـــام بالمســـاهمين و الــدائنين و الغـــير مـــال الشـــركة قــد يلحـــق الضـــرر  إن تعــديل رأس
وقــد رتــب المشــرع الجزائــري  جــزاءات نتيجــة .بمبــدأ ثبــات المــال القانونيــة المتعلقــة بالتعــديل  فهــذه العمليــة تعــد مســاس 

  .الإخلال بالقواعد و الأحكام القانونية الخاصة بالتعديل في رأس مال الشركة

ـــ أ حيــث تســتوجب التعــويض عــن   ؛ يســأل المســير عــن الأخطــاء المرتكبــة مســؤولية مدنيــة:  المدنيــة ولية المســؤ ولا ـ
، فيتمثــل الخطــأ في الخــروج عــن الســلوك المــألوف و ذلــك بعــد إثبــات وجــود الخطــأ و العلاقــة الســببية بينهمــا، الضــرر 

تزام  سـابق نتيجـة عقـد بـين الطرفين،كمـا تنـتج ل بـالللشخص العادي،  حيث تنتج المسؤولية العقديـة إذا حصـل إخـلا
   2.المسؤولية التقصيرية نتيجة العمل غير المشروع أو الفعل الضار 
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مـن القـانون  827الى  822لقد وضـع المشـرع الجزائـري جـزاءات جنائيـة مـن خـلال المـواد :  الجزائية المسؤوليةـ ثانيا
كما ذكرت المواد السابقة صور أخطـاء المسـير    مال الشركة  في رأسقصان التجاري الجزائري ، تخص  حالة الزيادة و الن

  .أموال الشركة تعديلفي حالة 

  :فالبنسبة للزيادة فإن صور أخطاء المسير حسب  أحكام  القانون التجاري الجزائري تتمثل في 

نتهــاء مــن إجــراءات الإــــ إصــدار الأســهم قبــل تعــديل القــانون الأساســي ، تســجيل التعــديل عــن طريــق التــدليس ، قبــل 
  1.تكوين الشركة

ـا للتمتـع بحـق  الأسـهم نسـبةبإفـادة المسـاهمين حسـب ــ   عنـد عـدم القيـام  بالأسـهم كتتـاب الا في  الأفضـليةالـتي يملكو
حقهـم كتتـاب ليمارسـوا الأقل ابتداء مـن تـاريخ افتتـاح الا جل ثلاثين يوما على في حالة لم يتركوا للمساهمين أ  ،النقدية

  2ا.سهم  التي أصبحت متوفرة على المساهمين  بتوزيع الأكتتاب، عدم القيام الا في 

  : ما بالنسبة لصور أخطاء المسير المتعلقة بالتخفيض في رأس مال الشركة فتتمثل في أ    
التخفـيض وع تخفـيض رأس مـال الشـركة دون تبليـغ مشـر .ـ تخفيض رأس مال الشركة دون مراعاة المساواة بـين المسـاهمين 

عقاد الجمعية العامة  ـ تخفيض رأس مال الشركة دون القيام بنشر يوما على الأقل من ان 45ابات قبل لى مندوبي الحسإ
  3.قرار التخفيض في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية

ــة زيــادة رأس المــال و تتمثــل العقوبــات  810إلى  807 علــى أنــه تطبــق نفــس أحكــام المــواد 826تــنص المــادة  في حال
  وعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، دج  200.000إلى  20.000حسب المواد المذكورة في الغرامة من 

 المـواد أحكـامتطبـق " : المتعلقـة بتعـديل رأسمـال الشـركة  في حالة الإخلال بالقوانين و الأحكـام.أو إحدى العقوبتين 
  4."المال رأسالمتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة زيادة  810الى  807من 

                                                             
القــانون التجــاري المعــدل و الــذي يتضــمن  1975ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  97-75الأمــر رقــم مــن  822لمــادة  -1

  .المتمم
الــذي يتضــمن القــانون التجــاري المعــدل و  1975ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  97-75الأمــر رقــم مــن  823لمــادة  -2

  .المتمم
الــذي يتضــمن القــانون التجــاري المعــدل و  1975ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  97-75الأمــر رقــم مــن  823لمــادة  -3

  .المتمم
  
الــذي يتضــمن القــانون التجــاري المعــدل و  1975ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  97-75الأمــر رقــم مــن  826لمــادة  -4

  .المتمم



.الجرائم و المخالفاتمسؤولیة المسیر عن بعض                                     : الفصل الثاني  
 

39 
 

سـتثناء علـى عامة غير العاديـة ، و يعتـبر هـذا ايتم بناء على قرار صادر عن الجمعية الإن عملية تعديل رأسمال الشركة   
نتيجـة الاهمـال  و نتيجـة ارتكابـه   ركةمبدأ ثبات المال ، لهذا فقد رتب المشرع جزاءات مدنية و جزائية علـى مسـير الشـ

مـا المســؤولية الجزائيــة المدنيـة في التعــويض عـن الضــرر ، أ و تقصـيرية  فتتمــل كمـا ســبق الـذكر الجــزاءاتعقديــة أ لأخطـاء
  1من القانون التجاري الجزائري  810الى  807فتتمثل في الغرامات المالية و الحبس و ذلك حسب نص المواد من 

  : المخالفات المتعلقة بالتسيير المالي و الإداري للشركة:  المبحث الثاني

و جـــرائم تمـــس الجانـــب المـــالي للمؤسســـة  حيـــث تـــؤثر هاتـــه الأفعـــال علـــى الوضـــع المـــالي قـــد يقـــوم المســـير بأفعـــال أ    
يارهـا إلىللمؤسسـة  وقـد تـؤدي  انيــة ميز سـتعمال التعسـفي لأمـوال الشـركة و تقـديم وتتمثـل هـذه المخالفــات في الا،   ا

  .عتبار هاتين المخالفتين تمس جانب التسيير الإداري و تمس الجانب المالي للمؤسسة اغير صحيحة ب

  :الشركة لأموالالاستعمال التعسفي : المطلب الأول

الفرنسي ، و قد  1935غشت  08في من خلال  مرسوم  1935تعود أصولها لسنة هذه الجريمة حديثة النشأة      
حكام الجزائية للقـانون  التجـاري ،و هـذه الجريمـة تخـص شـركات ستعمال أموال الشركة ، الأفي ا التعسفنظمت جريمة 

  .وقد حصرها القانون التجاري الجزائري في شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودةمعينة ، 

لى أركان هذه الجريمة في ع الأول ، ثم إ الفر ستعمال التعسفي لأموال الشركة فيطرق  إلى المخالفات المتعلقة بالاوسنت   
  2 .الفرع الثاني و في الفرع الثالث نطاق تجريم فعل الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  

  

  

  

  

                                                             
  203عبد السلام زعرور المرجع السابق ص  -1
  08موردي أمينة  ، المرجع السابق ، ص -2
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  :   المخالفات المتعلقة بالاستعمال التعسفي لأموال الشركة:الفرع الأول

كل لأموال الشركة و لمصلحة الشركة و قتصادية يتوقف على الاستعمال النزيه و العقلاني اإن نجاح اية شركة أو مؤسسة 
  .على وضع الشركة المالي  تبديد لمال المؤسسة يؤثر سلباً 

مـوال الاسـتعمال التعسـفي لأ ،ومن ضمن الجرائم المالية الـتي تضـر بالمصـالح المشـتركة للشـركة و الشـركاء و الذمـة الماليـة 
  . الشركة من طرف المسير

في مـا يتعلـق   قـرّ أنـه أركة مـن طـرف المشـرع الجزائـري إلا سـتعمال أمـوال الشـااءة و لم يرد تعريف محدد لجريمة إسـ
  .من القانون التجاري  الجزاءات المترتبة عن هذه الجريمة  840و 801و 800ذه الجريمة من خلال المواد 

موال الشركة ستعمال  بسوء نية لأاف لهاته الجريمة فهي  كل تصرف و شرع وصعطى المأفمن خلال هاته المواد 
الــركن ( وكغيرهــا مــن الجــرائم و التصــرفات فهــي تقــوم علــى اركــان  ،عــارض مــع مصــلحة الشــركة الاقتصــاديةبشــكل مت

   .مسؤوولية مدنية و جزائية كما تترتب عليها) الشرعي و المادي و المعنوي

  .المطلب عن الركن المادي و المعنوي و المسؤولية الجزائية التي تترتب عن هاته الجريمةوسنتحدث في هذا 

  الشركة لأموالجريمة الاستعمال التعسفي  أركان: الثانيالفرع 

  .ستعمال التعسفي للأموال على ركن مادي و معنوي و ركن شرعي خالفات و الجرائم تقوم جريمة الاكغيرها من الم

  :المادي الركن  ولاأ

  :الشركة في عنصرين  لأمواليتمثل الركن المادي لجريمة الاستعمال التعسفي 

كــل تصــرف يقــع علــى امــوال الشــركة حــتى "ســتعمال المــال بأنــه اعــرف المشــرع الجزائــري مصــطلح :  ســتعمال المــالإـــــ 
ي و مخــالف للمصــالح سـتعمال عنصــر مــن عناصــر الذمـة الماليــة للشــركة لتحقيــق غـرض شخصــايقــوم المســير ب أنيكفـي 

ا جميع الحقوق المالية أياً وتعرف الأ .الاقتصادية للشركة لها ما دامت ذات قيمة مالية ، ولهذا كان نوعها أو مح  موال بأ
 إلىوتنقســم  الأعمــالو  الأشــياءو تــدخل في دائــرة التعامــل و محلهــا  ،ــا يمكــن تقييمهــا بــالنقودلأ مواليعــبر عنهــا بــالأ

  .حقوق معنوية وحقوق شخصية
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و قروضـا  أمـوالاالمسيرون الذين استعملوا عن سوء نيـة ".... 4فقرة  800في المادة  ستعمالوقد ورد مصطلح الا
كالمــال المملــوك للشــركة بمــا يتعــارض مــع مصــلحة الشــركة وقــد يكــون   يءالشــ ســتخداماســتعمال هــو فالا 1 .."للشــركة

  .الإرجاعخدام بطريقة مؤقتة بنية الاست

فهــي تخــص  ، نتشــارااكثــر خــرى الأشــركة مقارنــة مــع جــرائم التســيير الأمــوال الو تعتــبر جريمــة الاســتعمال التعســفي لأ  
حيــث يمثـل المـال كـل قيمـة إيجابيـة في الذمــة الماليـة للشـركة و يسـتوي أن يكـون المــال  ؛العنصـر الأكثـر أهميـة و هـو المـال

  .و عقاراأ منقولاً 

ـــدف القيـــام بســـتخدام أدوات أو عمـــال ااعتـــبر القضـــاء الفرنســـي اكمـــا      صـــلاحات في لإالشـــركة و مســـتخدميها 
  .موال الشركةأللمسير تعسفا في استعمال  ملاك الشخصيةالأ

ن مـوال بـل كـل مـا هـو تـابع للمؤسسـة مـموال المؤسسة لا يمس فقـط الأستعمال التعسفي لأمن خلال ما سبق فإن الا
هو تابع للمؤسسة لغرض شخصي من طرف المسير يترتـب  ستخدام لكل مااي أو مستخدمين و  منقولات و عقارات

  .عليه مسؤولية مدنية و يلزم بالتعويض كل من لحقه ضرر من خلال تلك التصرفات 

القـــانون التجـــاري و قـــانون  الـــتي أقرهـــا المشـــرع في  كمـــا يترتـــب عليـــه أيضـــا مســـؤولية جزائيـــة مـــن خـــلال العقوبـــات   
  .اتالعقوب

  :ستعمال المخالف لمصلحة الشركةالاــ 

صـية هـو الحفـاظ علـى كيـان الشـركة ستعمال أمـوال الشـركة للمصـلحة الشخاغرض المشرع من تجريم التصرف في  إن   
  .حماية ذمتها المالية و 

المشـتركة ، حيـث  رتبـاطهم الوثيـق بالشـركة فوقـوع الضـرر يـؤثر علـى المصـالحيجب مراعـاة مصـلحة الشـركاء أيضـا لاكما 
عتبـار جريمــة التعسـف في إسـتعمال أمـوال الشــركة جريمـة لا تلحـق الضـرر فقــط بالشـركة و إنمـا أيضــا اذهـب القضـاء إلى 

  2.مصالح الغير المتعاقدين مع الشركةو الذمة المالية للشركة و كذا  بالشركاء

  الركن المعنوي : ثانيا 

                                                             
  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -1
  
  اين القانون الجزائري و معايير التدقيق الدولية سوء إستعمال اموال الشركةب 2017جوان  12مجلة الاقتصاد الصناعي العدد  -2
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 ،إذا توفر القصـد الجنـائي للجريمـةفلا يجوز العقاب إلا  ،فيه الركن المعنويحتى يعد الفعل سلوكا إجراميا يجب أن يتوفر 
  .ويقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة على إرادة الجاني العمدية

يتطلــب فيهــا نــه أمــوال الشــركة يتضــح إلى  جريمــة الاســتعمال التعســفي لأ ومــن خــلال النصــوص القانونيــة الــتي تطرقــت
نية ، و أن يكون الهدف مـن ستعمال من المسيرين بسوء ن يكون الاأالمشرع لقيام الجريمة شترط االقصد الجنائي ، فقد 

   .ستعمال هو تحقيق اغراض شخصيةهذا الا

  :ــ إستعمال المال بسوء نية 1

م الجــاني بــأن علــ أي ؛ علــى تــوفر القصــد الجنــائي العــامســتعمال التعســفي لأمــوال الشــركة جريمــة عمديــة تقــوم جريمــة الا
  .رتكاب هذه الجريمةتجاه إرادته لااالفعل غير مشروع و 

فالنية هي الرغبة و الإرادة للوصول إلى  ، ستعمال التعسفي لأموال الشركةالنية عنصرا أساسيا في جريمة الا ويعتبر سوء 
  .النتيجة

  ..ا، عالما، سوء نيةعمدا ، عن قصد، إرادي: ستعمل المشرع الجزائري عدة مصطلحات تتمثل في اوقد 

ــارة امــوال الشــركة و علــى جريمــة الاســتعمال التعســفي لأ 811و 800وقــد نصــت المــواد  ــة"ســتعملت عب " ، "ســوء ني
  1" نه مخالف لمصلحة الشركةأ" يعلمون"استعمال 

  :ستعمال المال لمصلحة شخصيةاـ 2

ون كـغـراض شخصـية و هـذه المصـلحة قـد تأم الجريمـة أن يكـون مـن أجـل تلبيـة إضافة إلى وجود سوء النية يتطلـب لقيـا
مـا المصـلحة المعنويـة فتتمثـل في البحـث عـن أفي إمكانية الحصـول علـى فائـدة ،  فالمصلحة المادية تتمثل.مادية و معنوية

  ....نتخابيةاالأسرة ، الأمل في حماية مصالح  مصلحة معنوية كالطموح في حماية سمعة

  2.الشخصية للمسير و القاضي ملزم بإثبات وجود المصلحة 

  

                                                             
الشركة مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي للأعمال ـ  محمد بن دعيمةـ جامعة العربي بن مهيدي ـ ام  لأموالجريمة الاستعمال التعسفي  -1

  22البواقي ـ ص 
  302ص . الحماية الجزائية لأموال الشركة من الاستعمال التعسفي في ظل القانون التجاري -2
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  المؤسسة أموالنطاق تجريم فعل التعسف في إستعمال :الفرع الثالث 

وص قانونيــة و جــرم فعــل تــدخل المشــرع الجزائــري مــن أجــل حمايــة الذمــة الماليــة للشــركة محــددا نطاقــه التشــريعي بنصــ    
  1.التي تشكل هذه الجريمة من خلال نصوص القانون التجاري  حدد الافعال، و ستعمال أموال الشركة االتعسف في 

  .من نفس القانون 811و المادة..من القانون التجاري الجزائري  4فقرة 800من خلال نص المادة 

وء نيـة أمـوالا و قروضـا سـتعملوا عـن سـاالمسيرون الـذين :"....على  من القانون السالف الذكر800نصت المادة 
الشخصـــية أو لتفضـــيل شـــركة أو  لأغراضـــهمســـتعمالا يعلمـــون أنـــه مخـــالف لمصـــلحة الشـــركة تلبيـــة اللشـــركة ، 

  ."مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

ـــا الثالثـــة 811كمـــا نصـــت المـــادة  المســـاهمة و القـــائمون بإدارتهـــا رئـــيس شـــركة :" ..مـــن نفـــس القـــانون في فقر
ن عــن ســوء نيــة أمــوال الشــركة أو ســمعتها فــي غايــات يعلمــون أنهــا مخالفــة العــامون الــذين يســتعملو  مــديروها أو 

  2."لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

جنائيــة مــوال الشــركة تترتـب عليهــا مسـؤولية مدنيــة و ســتعمال التعسـفي لأفعــال فــإن جريمـة الالجـرائم و الأوكغيرهـا مــن ا
  .وتطبق علي الفاعل عقوبات جنائية و مدنية

  :العقوبات الجزائية 
الفاعـل في حريتـه وهـي السـجن مـن  عقوبـات جزائيـة تمـس في 811و  800قـر المشـرع الجزائـري مـن خـلال المـواد ألقـد 

( على نفس العقوبات  811و  800حيث نصت كل من المادتين ، ني في أمواله وهي عقوبة الغرامةعقوبة تمس الجاو 
  ) استعملت مصطلح الحبس 811استعملت لفظ السجن و المادة  800المادة 

دج أو بإحـدى 200.000إلـى  20.000يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلـى خمـس سـنوات و بغرامـة مـن " 
  "العقوبتين معا 

سنوات  10لىإسنوات  5يعاقب بالحبس من :" نصت على مايلي من قانون النقض و القرض فقد 131ما المادةأ
دون المســاس بتطبيـــق عقوبـــات ) دج 10.000.000(دج الــى عشـــرة ملايـــين  5.000.000و بغرامــة مـــن 

ســتعملوا اماليــة إذا  أكثــر جســامة ، الــرئيس أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو المــديرون العــامون للبنــك أو مؤسســة
                                                             

  301ماية الجزائية لاموال الشركة من الاستعمال التعسفي في ظل القانون التجاري  صلفقيه فتح االله ـ الح -1
  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -2
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ســتعمالا منافيـا لمصــالح هــذه المؤسسـة لأغــراض تفيــد مصــلحتهم ا أموالهــاملـك المؤسســة بســوء النيـة وعمــد ا 
  1"الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة

ـا الثالثـة علـى حرمـان الجـاني مـن أحـد الحقـوق الوطنيـة أو العديـد منهـا و مـن المنـع مـن  كما نصت نفـس المـادة في فقر
  .الإقامة من سنة إلى خمس سنوات

يتعرض مرتكب المخالفة زيادة على ذلك للحرمـان مـن أحـد الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي المـادة  أنويمكن "
و  الأقــلمـن قـانون العقوبــات أو العديـد مـن هــذه الحقـوق ومــن المنـع مـن الإقامــة و ذلـك لمـدة ســنة علـى  14

  2."الأكثرسنوات على ) 5(خمس 

  :العقوبات المدنية

رتكـــب الجريمـــة افيلتـــزم المســـير الـــذي . عـــن الضـــرر  بالنســـبة للعقوبـــات المدنيـــة فموضـــوع الـــدعوى المدنيـــة هـــو التعـــويض
بتعويض الضـرر الـذي لحـق بالشـركة أو الشـركاء أو الـدائنين فـالتعويض هـو جـزاء المسـؤولية ، و يكـون التعـويض إمـا بـرد 

  3.الحال إلى الشركة أو الشئ المسلوب

  الأمانةجريمة خيانة : المطلب الثاني

. و تبديـد او إسـتعمال يـرد علـى منقـول مـادي مملـوك للغـيرأفعل يقوم بـه الجـاني وهـو إخـتلاس  مانة هيجريمة خيانة الأ
  4.مانة و ينتج عن هذه الجريمة ضرربحيث يكون الجاني قد تسلمه على وجه الا

  موال الشركةيق من جريمة الاستعمال التعسفي لأمن حيث التطب وسع مجالا أمانة يمة خيانة الأوتعتبر جر 

وراق تجاريـة أو نقـود أو بضـاعة أو أكل من إخـتلس أو بـدد بسـوء نيـة :" قانون العقوبات تنص على  376المادة 
لتزامـا أو إجـراء لـم تكـن قـد سـلمت لـه إلا علـى سـبيل اتتضمن و تثبـت  وثيقة صات أو أية أوراق مالية أو مخال
  5. ."ستعمال أو أداء عمل بأجر أو بغير أجرأو الوكالة أو الرهن أو عارية الاالإجارة أو الوديعة 

                                                             
  .المتعلق بالنقض و القرض 2003 11-03المعدل و المتمم للأمر 2010غشت  26المؤرخ في  04-10الامر  -1
  2003.سنة  و المتعلق بالنقض و القرض 11-03المعدل و المتمم للأمر رقم  2010غشت سنة 26مؤرخ في  04-10من الامر رقم  131المادة  -2
  79-78ام البواقي ص ريمة علي لميس النظام القانوني لرأس مال الشركة المساهمة ــ مذكرة ماستر ـ جامعة العربي بن مهيدي ـ  -3
  .19جريمة خيانة الامانة ـ مذكرة ماستر ـ تخصص قانون جنائي للاعمال  ـسمير تباب ـ ص -4
  .19جريمة خيانة الامانة ـ مذكرة ماستر ـ تخصص قانون جنائي للاعمال  ـسمير تباب ـ ص -5
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وتتمثـل صـفة  ، مانة إذا تصرف الجاني في المال الممنوح لـه علـى سـبيل الاحتفـاظ بـه كأمانـةمام جريمة خيانة الأأونكون 
  .مانة لم تسلم للجاني فلا توجد في هاته الحالة جريمة قائمةأما إذا كانت الأ.ا في شخص المسيرالجاني هن

وهـذا المـال . ملكيـةعلـى حـق  عتـداءإ عتبارهـاال فهي تقع على الاموال الماديـة بمواو تعد هذه الجريمة من جرائم الأ    
 ،مال و التبديـد غـير مملـوك لـهسـتعأن يكـون المـال محـل الاام الجريمـة و يشـترط لقيـ, عتباره وكيلا للشركة ايقدم للمسير ب

الشركة وجد من فحماية اموال . موال و التي تسلم للوكيل بصفته وكيلا عن الشركة قد حمى القانون الجنائي ملكية الأو 
يار ص و حسن النية في التعامل بين الأخلاإأجل ان يكون هناك    1.شخاص و كذا حماية الشركات من الا

  الأمانةجريمة خيانة  أركان:الفرع الأول   

  كغيرها من الجرائم تتمثل أركان هذه الجريمة في الركن الشرعي و المادي و المعنوي

لتبديـد ، محـل الجريمـة، تسـليم لاختلاس و اا: مانة في ثلاث عناصر ثل الركن المادي لجريمة خيانة الأيتم: الركن المادي
  .يءالش

  :الاختلاس و التبديد
الشخص على وديعة وتحويل ملكيتها مـن ناقصـة الى ملكيـة تامـة  ذستحواامانة هو الأبالنسبة لجريمة خيانة  فالاختلاس
فهـو  ما التبديدأ.مانة دون سند قانونيفهو يقوم بتملك الأ ، صليرضى المالك الأ وبدون وعلم و ةمشروعبطريقة غير 

دخل عليـه ن يـأ وأو تقـديمها كهيبـة أجاعها كبيعها ستر امانة تصرفا لا يمكن مالكها من و الأأ يءتصرف الجاني في الش
  2..و تقل بسببه منفعتهأتعديلات تنقص من قيمته 

، انـة الأمانـة هـي الأوراق التجاريـةمـن قـانون العقوبـات نجـد أن محـل جريمـة خي 376لى نص المادة إبالنظر : محل الجريمة
اديـة و لا والأوراق المالية، المخالصات فمحل جريمة خيانة الأمانة يخـص المنقـولات و الماديـة و غـير المالنقود، البضائع، 

  3.يتعدى الى العقارات 
الجريمـة وصـفا آخـر ويجـب أن يـتم التسـليم  ذوإلا فتأخـ يءمانـة يشـترط فيهـا تسـليم الشـفجريمـة خيانـة الأ:يءتسليم الش

  4.  يءله ملزم برد الش لمالمسبيل الحيازة المؤقتة ويكون على س

                                                             
  2018مدونة التجارة المغربية لسنة  177المادة  -1
  41-40ةـ كركوري مباركة حنان ـ ص لشركة التجارية ــ مذكرة ماسترـ جامعة قاصدي مرباح ـورقلـمسؤولية المسير في ا2 -2
  قانون العقوبات -3
الس القضائية ـ انترنت ـ افاق مستقبلية  -4   )عضو(موقع المحاكم و ا
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ر القصـد المسلم لـه فـلا بـد مـن تـوف يءستيلاء على الشتجاه إرادة الجاني للاايتمثل الركن المعنوي في :ـ الركن المعنوي2
ــة الأ ــائي فجريمــة خيان ــا ، ديــة حيــث تتجــه إرادة الجــاني إلى لامانــة هــي مــن الجــرائم العمالجن رتكــاب الجريمــة بكــل أركا

  1.القصد الخاص و المتمثل في نية التملك و الاستيلاء على المال الذي بحوزتهإضافة الى 

  :موال الشركةبة عن جريمة الاستعمال التعسفي لأالمسؤولية المترت:الفرع الثاني    

  :تترتب عن هذه الجريمة كغيرها مسؤولية جزائية و مدنية

  :المسؤولية الجزائية

كـل مـن إخـتلس أو بـدد بسـوء نيـة أوراقـا تجاريـة أو نقـوا   :"الجزائري على أنهمن قانون العقوبات  376تنص المادة 
ــة أو مخالصــات أو ــم تكــن قــد اأيــة محــررات أخــرى تتضــمن أو تثبــت  أو بضــائع أو أوراقــا مالي لتزامــا أو إبــراء ل

ــة أ ــه إلا علــى ســبيل الإجــارة أو الوديعــة أو الوكال ــة الاســتعمال أو لأســلمت إلي ــرهن أو عاري مــل بــأجر داء عو ال
عمــل معــين وذلـــك إضــرار بمالكيهـــا ســتخدامها فـــي عمالها أو لاســـتر أجــر بشـــرط ردهــا أو تقــديمها أو لابغيــو أ

ة أشـهر إلـى ثـلاث ثـة الأمانـة و يعاقـب بـالحبس مـن ثلاواضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمـة خيانـأو 
  2.دج 20.000إلى  500سنوات و بغرامة من 

 14علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثـر مـن الحقـوق الـواردة فـي المـادة  ويجوز
  ."و بالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر

 200.000الغرامـة إلـى يجـوز أن تصـل مـدة الحـبس إلـى عشـر سـنوات و :"من نفس القانون علـى أنـه 378كما نصت المادة
ــار إذا ــة  دين ــة الأمان ــى الجمهــور للحصــول أمــن شــخص لجــ: وقعــت خيان لحســابه الخــاص أو بوصــفه مــديرا  إل

أوراق ماليـــة علـــى ســـبيل الوديعـــة مســـيرا أو منـــدوبا عـــن شـــركة أو مشـــروع تجـــاري أو صـــناعي علـــى امـــوال أو أو 
  3."الوكالة أو الرهنأو 

  

  
                                                             

  33-ص 2015-2014سنة الجامعية سمير تياب  جريمة خيانة الأمانة ـ مذكرة ماسترـ جامعة العربي بن مهيدي قسم الحقوق ال ـ -1
  قانون العقوبات -2
  .لقانون التجاري المعدل و المتممالذي يتضمن ا 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -3



.الجرائم و المخالفاتمسؤولیة المسیر عن بعض                                     : الفصل الثاني  
 

47 
 

  :تقديم ونشر ميزانية غير صحيحة: الثالث المطلب

اية كل سـنة ميزانيـة توضـح القائمين على الإدار يضع  ربـاح الشـركة و خسـائرها و الـديون المسـتحقة علـى الشـركة أة في 
ويجــب أن تكــون كــل البيانــات صــحيحة ، وإلا فــنحن امــام جريمــة نشــر و تقــديم ميزانيــة غــير صــحيحة، و مثــال علــى .

جود خسائر ، أي إخفـاء الحالـة الحقيقيـة للشـركة ومـن ذلك الإدلاء ببيانات خاطئة تظهر ان الشركة تحقق أرباح رغم و 
  1 .الأخطاء الواردة أيضا عدم الإقرار بخسائر الشركة أو تزوير التقارير

  :فبمجرد وضع  مشروع الميزانية تحت تصرف المساهمين تقوم الجريمة  وتنطبق صفة الجاني في هذه الجريمة على 

 800قرهـا المشـرع مـن خـلال المـادة أتترتـب المسـؤولية الجزائيـة الـتي  حيث ؛ ــ المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
المســيرون الــذين قــدموا عمــدا للشــركاء ولــو مــع عــدم وجــود توزيــع أربــاح :"مــن القــانون التجــاري الجزائــري بقولهــا 

  2."ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة

ـا او مـدي لجزائيـة لهـؤلاء يضـا المسـؤولية اأروها العـامون و الـذي اقـر المشـرع وكذا رئيس شـركة المسـاهمة  و القـائمون بإدار
رئـيس شـركة المسـاهمة و القـائمون  :.من القـانون التجـاري الجزائـري في نصـها 811شخاص  حسب نص المادة الأ

أو تقــديم ميزانيـة للمســاهمين غيـر المطابقــة للواقـع ، لإخفــاء  بإدارتهـا و مـديروها العــامون الـذين يتعمــدون نشـر
  3."حالة الشركة الحقيقية و لو في حالة عدم وجود توزيع لأرباح

حتيالية  عن طريق إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة من أجـل ر ميزانية غير صحيحة  من الأساليب الاتعتبر جريمة نشو 
ــة ، ممــا يســبب ضــرر للغــير ، فنشــر أو تقــديم ميزانيــة غــير صــحيحة يعطــي صــورة مخالفــة للوضــع الحقيقــي  أهــداف معين

وجــب المشــرع الجزائــري مــن خــلال القــانون التجــاري جــزاءات لمســـيري د أ، و قــ4يخــص وضــعيتها الماليــة  للشــركة فيمــا
 الفــرع الأول فــرعين نتنــاول فيالشـركات الــذين يقومــون بنشــر ميزانيــة مخالفــة للواقــع  و ســنتناول هــذه الجريمــة مــن خــلال 

ا ر أ   .و في الفرع الثاني المسؤولية المترتبة عنهاكا

                                                             
  -ــ كلية الحقوق. المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية الخاصة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الاعمال جامعة قسنطينة 104ص  -1
  .لقانون التجاري المعدل و المتممالذي يتضمن ا 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -2
  لقانون التجاري المعدل و المتممالذي يتضمن ا 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75مر رقم الأ  -3
، جامعــة عـراب مـريم ،  جريمـة النصـب في مجـال الأعمـال ، مـذكرة مقدمـة لنيـل شــهادة الماجسـتير تخصـص قـانون الأعمـال المقـارن  القطـب الجـامعي بلقايـد  -4

  .2011/2012السنة الجامعية  وهران ،
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ا علـى ثـلاث أركـان الـركن الشـرعي كغيرهـ  ةتقـوم هـذه الجريمـ :أركان جريمـة تقـديم ميزانيـة غيـر صـحيحة:الفرع الأول
  .المادي و المعنويو 

ـــ الــركن الشــرعيأ مــن القــانون التجــاري الجزائــري  في   800يتمثــل الــركن الشــرعي للجريمــة حســب نــص المــادة  : ولا ـ
ا الثالثة  في   ق  811وفي نـص المـادة  .." تقديم ميزانية غير صحيحة  لإخفاء الوضـع الحقيقـي للشـركة "...فقر

النصــين و هــذين ،  .."للواقــع الــذين يتعمــدون  تقــديم أو نشــر ميزانيــة غيــر  مطابقــة".....ت ج في الفقــرة الثانيــة 
  1.الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة الأسهم كل من   يخصان

ذه الجريمة في تقديم المسيرين لميزانية غير حقيقية وغير مطابقة للواقع ، بحيث يتمثل الركن المادي له:ثانياــ الركن المادي 
ـذه الجريمـة في حالـة تكبـد  تكون المعلومات غير صحيحة ولا تعبر عن الوضع المـالي الحقيقـي للشـركة ،ويقـوم المسـيرون 

ة أن المسـاهمين في الشــرك عكــس مـا هـو عليـه ، فيعتقـد الغـير  حيـث يسـعون إلى إظهـار وضـع الشـركة الشـركة خسـائر ؛
  2.تعاملين معها و بالتالي جذب  و تحفيز الغير مزدهار  هذه الأخيرة في حالة ا

، قيـام المسـير بنشـر ميزانيـة غـير صـحيحة بسـوء نيـة في القصـد الجنـائي أي ويتمثل الركن المعنوي:الركن المعنوي ثالثا ــ 
جتماع أركان الجريمة ، ثبت ا فإذاتجاه القصد إلى إخفاء حقيقة الوضع المالي للمؤسسة ب الجريمة و اووجود دافع لارتكا

  .ليه في الفرع الثانيإيتعرض مسير الشركة  للعقوبات المحددة في نصوص القانون التجاري ، وهذا ما سنتطرق 

  :صحيحةالمسؤولية المترتبة عن جريمة تقديم ميزانية غير : الفرع الثاني

السـابقة  مسؤولية مدنية و جزائية كغيرها مـن المخالفـات و الجـرائم تقديم و نشر ميزانية غير صحيحة تترتب عن جريمة 
ا المسيرون أث فالمسؤولية المدنية أساسها التعويض عن الضرر أما المسؤولية  ناء القيام بمهامهم داخل المؤسسة،التي يقوم 

  .لحق الضرر بالغير أالجزائية فتقرر العقوبات التي تتناسب مع الفعل الذي 

                                                             
تخصـص قـانون خـاص  قنونو نعيمة و إباريسن  نسرين ،الحماية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شـهادة الماسـتر في الحقـوق -1

  .11و علوم جنائية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبدالرحمن ميرة ، بجاية ص 
تخصـص قـانون خـاص  قنونو نعيمة و إباريسن  نسرين ،الحماية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شـهادة الماسـتر في الحقـوق -2

  .11و علوم جنائية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبدالرحمن ميرة ، بجاية ص 
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سـواء  الأطـرافبالنسبة لجريمة تقديم ميزانية غير صـحيحة تكـون نتيجـة الضـرر الـذي يلحـق بجميـع  المدنية فالمسؤولية
ايـــة في آداء مهامـــه ، فكـــل إخـــلال طـــرف متعامـــل ، فالمســـير يجـــب عليـــه أن يقـــوم ببـــذل عن أو أي لـــدائنينالشـــركة أو ا

  1 .و بالتالي فهو يسأل عن هذا الضرر لتزاماته قد يؤدي إلى إلحاق الضرر با

كـان يرتكبـه الشـخص بخطئـه و يسـبب   أيـاكل فعل :"  من القانون المدني الجزائري على أنه 124فقد نصت المادة 
  2 ."ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

المتسبب في الضرر ملـزم بـالتعويض عـن ذلـك الضـرر ، وفي حالـة نشـر وتقـديم ميزانيـة من خلال نص المادة يتضح أن   
المسـؤولية ف، و بالتـالي  شخصياً رتكب الفعل الضرر الناتج عن ذلك إذا كان قد اغير صحيحة فإن المسير مسؤول عن 

عــن مــا فـات الأطــراف المتضــررة مــن   ، و يكــون التعـويضبــالأطراف تســتوجب التعــويض عـن الضــرر الــذي لحـق  المدنيـة
  3.كسب و ما لحقهم من خسارة 

 بالأحكـاموضحها المشرع من خلال البـاب الثـاني مـن القـانون التجـاري الجزائـري الخـاص أفقد  المسؤولية الجزائيةأما 
يث تترتب عليهـا العقوبـات بح الجزاءجريمة تقديم ميزانية مغشوشة لا تختلف عن غيرها من الجرائم من حيث ،ف الجزائية 

عقوبـة الغرامـة أو من القانون التجاري الجزائري و المتمثلة في عقوبة الحـبس و  811و  800المنصوص عليها في المادة 
  .معا  إحدى العقوبتين

يعاقـب بالسـجن مـن لمـدة سـنة إلـى خمـس :" من القانون التجاري الجزائري الفقرة الثالثة على أنـه 800المادة  تنص
  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 200.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من 

لإخفـاء الوضـع عمدا للشركاء و لو مع عـدم وجـود توزيـع للأربـاح ميزانيـة غيـر صـحيحة ــالمسيرون الذين قدموا 
  4 ..."الحقيقي للشركة

     يعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات :" مــن القــانون التجــاري الجزائــري علــى أنــه 811كمــا نصــت المــادة 
  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  200.000إلى  20.000بغرامة من و 

                                                             
  08 حمداوي هالة المرجع السابق ص -1
  .المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58-75الامر رقم  -2
لهنـة ، التعــويض القــانوني ـ دراســة مقارنةـــ مــذكرة لنيــل شــهادة الماسـتر في القــانون تخصــص قــانون خـاص شــامل ، كليــة الحقــوق و  كركـار ليديــة و العمريبــان  -3

  11ص . 2016/2017العلوم السياسية ، جامعة عبدالرحمان بيرة ــ بجاية ، السنة الجامعية 
  .لقانون التجاري المعدل و المتممالذي يتضمن ا 1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم  -4
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ــــة  رئــــيس شــــركة المســــاهمة و القــــائمون بإدارتهــــا و مــــديروها العــــامون ــــذين يتعمــــدون نشــــر أو تقــــديم ميزاني ال
  1 ..."للمساهمين غير مطابقة للواقع ، لإخفاء حالة الشركة الحقيقية و لو في حالة عدم وجود توزيع للأرباح

المترتبـة عـن جريمـة نشـر و تقـديم ميزانيـة غـير صـحيحة بالنسـبة للمسـير قد أقرت الجزاءات السابقة الذكر   800فالمادة 
ـا الشـركاء ؛المسؤولية المح في الشركة ذات إمـا سـالبة للحريـة و ذلـك بالسـجن بحيـث تكـون العقوبـة  دودة و التي يـوهم 

 20.000درة بــــــــــمن سنة إلى خمس سنوات و عقوبة تمس الذمة المالية للمدين و التي تتمثل في الغرامـة الماليـة و المق
  .أو تكزن العقوبة بإحدى العقوبتين فقط  دج 200.000دج إلى 

بالنســبة لــرئيس شــركة  800قــرت نفــس العقوبــات المــذكورة في المــادةأمــن نفــس القــانون فقــد  811أمــا بالنســبة للمــادة 
  .و الذي يتعمد تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع من أجل إخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركةالمساهمة 

ما سبق في هذا الفصل فإن مسؤولية المسـير عـن التعثـر المـالي للمؤسسـة تقـوم نتيجـة الأفعـال العمديـة الـتي من خلال   
ــا المســير و الــتي تمـس الجانــب المــالي للمؤسســة ، بحيـث ينــتج عــن هاتــه  خســارة ماليــة أضــرار تــؤدي إلى  الأفعـاليقـوم  

  .الية صعبة ، مما يتسبب في دخول هذه الأخيرة في وضعية مداخل المؤسسة 

تســتوجب التعــويض في حالــة  فــالأولى هــي مســؤولية مدنيــة و جزائيــة ، الأفعــالنــا أن المســؤولية الناتجــة عــن تلــك ولاحظ
و الـتي  اللازمـةوقوع الضرر مع توفر جميع الأركان من ضـرر وخطـأ و العلاقـة بينهمـا ، أمـا الثانيـة فهـي تقريـر العقوبـات 

  .تناسب كل فعل 

و الـذي قـد  فالهدف من تقرير المسؤولية هو الحفاظ على مكانة الشركة أو المؤسسة من كل تصرف صـادر مـن المسـير 
ا و ذلك  اً يلحق أضرار     .قتصادية ومكانتها من الناحية الإ لأهميتهاجسيمة 
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  ةــــــــالخاتم

و الإداري وتفوقهـا مـن الناحيـة نجاح هذه الأخيرة من الجانـب المـالي  إلىفي أية مؤسسة إشارة  الكفءإن تواجد المسير 
خاصــة ، لكــن لا يتمتــع جميــع المســيرين بــنفس الكفــاءة و النزاهــة فالتصــرفات الســلبية تــؤثر علــى المؤسســة و قتصــاديةالا

  . مكون للشركة عتباره أهم عنصر ابالمساس بالجانب المالي للشركة بفيما يتعلق 

ا ختلال في الجانب المالي للمؤسسة قد يدخل المؤسافأي     ، لهذا فإن  سفلاالإلى إسة في صعوبات مالية قد تؤدي 
فـلاس كالمشـرع الفرنسـي و المغـربي و التونسـي نين مـن أجـل حمايـة المؤسسـات مـن الإصدرت قـواأأغلب التشريعات قد 

على خلاف المشرع الجزائري الـذي لم يقـرر ضـمن مـواد  الاحكام  الجماعية الذي أقر نظام إنقاذ المؤسسات في قانون 
  .كتفى فقط بإجراء التسوية القضائيةإسسات المتعثرة ، بل الإنقاذ للمؤ القانون التجاري نظام 

فهــو خطــوة إيجابيــة تســتفيد منهــا المؤسســة قبــل للمؤسســات و الشــركات التجاريــة  ةكبــير   أهميــةفنظــام الإنقــاذ يشــكل   
فقـانون . حيث يعطيها فرصة للعودة لنشاطها و التصرف في أموالها بشـكل عـادي  ؛الدخول في مرحلة شهر الإفلاس 

قتصــاد ايمتــد أثــره الإيجــابي لــيمس قتصــادية لا يمــس فقــط المؤسسـات المتعثــرة بــل اقـاذ المؤسســات الــتي تعــاني صــعوبات إن
  .فالمؤسسات الناجحة تعكس صورة الاقتصاد الوطني الناجح  ،الدولة ككل

ل المؤسسـة ؛ فيوجـد صـنفين ـــــداءه داخأسـير و أو فشل المؤسسة يعكس الصـورة الحقيقيـة لشـخص الم نجاحكما أن      
يســعى لتحقيــق مصــالحه المســير الحســن النيــة الــذي يســعى لتطــوير المؤسســة و المســير الســيئ النيــة الــذي  ،مــن المســيرين

وعلــى هــذا الأســاس فــإن المشــرع قــد أقــر جــزاءات و عقوبــات ضــد . الشخصــية و لــو علــى حســاب مســتقبل الشــركة
  .ستعمال سلطتهم في التسيير اأساءوا المسيرين و مديري الشركات الذين 

العقوبــات تحــدث عــن جــرائم و مخالفــات شــركات الأمــوال و تالــتي  807و806و 811و 800مــن خــلال المــواد   
نلاحـــظ أن الجـــرائم و المخالفـــات تختلـــف و تختلـــف نتائجهـــا ألا أن العقوبـــة هـــي نفســـها بالنســـبة لجميـــع  المترتبـــة عنهـــا

ا  مسيرو  و مدير    .المؤسسات والتصرفات الغير مشروعة التي يقوم 

حماية للمؤسسات و الشركات وجب على المشرع الجزائري العمل بنظام الإنقاذ الذي أقرتـه بعـض القـوانين و سـن لف  
و فـرض العقوبـات علـى المخالفـات الماليـة الـتي تـؤثر علـى الوضـع المـالي  ، من أجل تجسيد تلك الحمايةنصوص قانونية 

.لأفعـــــال بـــــين مخالفـــــة و جنحـــــة و جريمـــــةو تصـــــنيف تلـــــك ا،للشـــــركة وذلـــــك حســـــب حجـــــم المخالفـــــة أو الجريمـــــة 
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  قائمة المراجع

  :النصوص القانونية

الذي يتضمن القانون  1975سبتمبرسنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  97-75الأمر رقم ــ 1
  .التجاري المعدل و المتمم

ــــ 2 قـــانون الـــذي يتضـــمن  1996يونيـــو ســـنة  8الموافـــق ل 1386صـــفر عـــام  18المـــؤرخ في  156-66رقـــم  الأمـــرـ
  ..المعدل و المتمم العقوبات الجزائري

ـــ 3 القــانون المتضــمن  1975ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  58-75الأمــر رقــم ـ
  .المعدل و المتمم المدني الجزائري

  .2018ابريل  23جارة المغربية صيغة محينة بتاريخ مدونة التــ 4

  .2016افريل  29مؤرخ في  2016لسنة 36قانون الإجراءات الجماعية التونسي عدد ــ 5

  .2005لسنة  34عدد نون الإجراءات الجماعية التونسي قا ــ 6

  .بالنقض و القرض المتعلق 2003 11-03المعدل و المتمم للأمر 2010غشت  26المؤرخ في  04-10الامر ــ 7

  :لكتبا

  .نادية فضيل الافلاس و التسوية القضائية في القانون الجزائري ديوان المطبوعات الجامعيةــ 1

  2008في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الأموالفوضيل نادية، شركات ــ 2

  .في القانون التجاري الجزائري دراسة مقارنةدارالخلدونية. وهاب حمزة نظام التسوية القضائيةــ 3

  .سامي محمد الخرابشة التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة دراسة مقارنةــ 4

يد بن صالح المنصور التكييف الفقهي لإجراء مشروع نظام الإفلاس الجديــ  5   .دعبد ا
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  .بلعيساوي  و باطلي غنية قانون الإجراءات الجماعية لإفلاس و التسوية القضائية دراسة مقارنة دار هومةــ  6

  : الرسائل 

  .ساسيات تسيير المؤسسة منيرة سلامي  جامعة قاصدي مرباح ورقلة أ

مــريم ،  جريمــة النصــب في مجــال الأعمــال ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير تخصــص قــانون الأعمــال  عــرابـ 2
  .2011/2012المقارن  القطب الجامعي بلقايد ، جامعة وهران ، السنة الجامعية 

رن، مـذكرة لنيـل ـ حمون فاطيمـة و عمـارة كاهينـة ، حمايـة الشـركات التجاريـة مـن الإفـلاس في القـانون الجزائـري و المقـا3
الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعـة عبـدالرحمان مـيرة شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الخاص 

  .2016/2017بجاية ، السنة الجامعية 

  .المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية الخاصةـ 4

، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر أكــاديمي ، تخصــص قــانون حمايــة المســاهم في شــركة المســاهمةمقــران سمــاح ، ـ  6
  .2016/2017الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

لنيـل شـهادة الماسـتر ، تخصـص قـانون  ة ، مـذكرة تكميليـالنظام القانوني لـرأس مـال شـركة المسـاهمة ـ ريمة علي لميس ، 7
ـــة أعمـــال ، كليـــة الح ـــدي أم البـــواقي الســـنة الجامعي ـــوم السياســـية ، قســـم الحقـــوق ، جامعـــة العـــربي بـــن مهي قـــوق و العل

2015/2016.  

سـتكمال متطلبـات شـهادة ماسـتر أكـاديمي ـ مـذكرة مقدمـة لا، عتيـادي لشـركة المسـاهمة داءالاالأمعطـا االله راضـية ، ـ 8
، جامعة قاصدي مرباحالسياسية ، العلومالشركات ، كلية الحقوق و  قانونميدان الحقوق و العلوم السياسية ، تخصص 

  .2014/2015الموسم الجامعي 

ــ 9 ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة ماســتر أكــاديمي  المســؤولية المدنيــة و الجزائيــة لمســير الشــركة التجاريــةحمــداوي هالــة ، ـ
ـــــوم السياســـــية ، ـــــة الحقـــــوق و العل ـــــانون أعمـــــال ، كلي الســـــنة الجامعيـــــة  بوضـــــياف المســـــيلةجامعـــــة محمـــــد  تخصـــــص ق

2016/2017.  
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ـــ10 ســتعمال أمــوال الشــركة ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر في القــانون ، تخصــص مــوردي أمينــة ، جريمــة التعســف في ا ــ
، قسم العلوم القانونية و الإدارية كلية الحقـوق و العلـوم السياسـية ، جامعـة ) ستثمارالنطام القانوني للا(انون أعمال  ق

  .2015/2016قالمة ، السنة الجامعي  1945ماي  8

،مذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماســتر في الحقــوق ســتعمال التعســفي لأمــوال الشــركةجريمــة الامحمــد بــن دعيمــة ،ـ  11
البــواقي الســنة  تخصــص القــانون الجنــائي للأعمــال ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ، جامعــة العــربي بــن مهيــدي ، ام

  .2016/2017الجامعية 

  .ستعمال التعسفي في ظل القانون التجاري الجزائري الفقيه فتح االلهموال الشركة من الاالحماية الجزائية لأ12

مـذكرة تكميليـة لنيـل شـهادة الماسـتر تخصـص قـانون جنـائي للأعمـال ، كليـة ،  جريمـة خيانـة الأمانـةـ سمـير تبـاب ، 13
  .2014/2015جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي ، السنة الجامعية ، السياسية الحقوق و العلوم 

سـتكمال متطلبـات شـهادة ماســتر ، مــذكرة مقدمـة لا مسـؤولية المسـير في الشـركة التجاريـةـ كركـوري مباركــة حنـان  14
ــة  أكــاديمي ، تخصــص قــانون الشــركات ، ميــدان الحقــوق و العلــوم السياســية ، جامعــة قاصــدي مربــاح ، الســنة الجامعي

2014/2015.  

  .التسوية القضائية في القانون الجزائري كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة بجاية15

  .حماية الشركات التجارية من الإفلاس في القانون الجزائري و المقارن 16

  .ائية لحماية الشركات من الإفلاسالآليات القانونية الوق17

تطويـــع النمــاذج حســب خصوصــيات البيئـــة  قتصــاديةؤ بـــالتعثر المــالي في المؤسســات الاالتنبــ،نتصــار ســليماني اـ  18
قتصادية ادة دكتوراه ل م د في العلوم الاقتصادية شعبة اقتصاد مالي ، كلية العلوم الاالجزائرية ، أطروحة مقدمة لنيل شه

  .2015/2016و التجارية و علوم التسيير ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية 

  .المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية جامعة قسنطينةــ 19

ـــ ســعيد الشــابي القاضــي و الشــركات ، رســالة تخــرج مــن المعهــد الأعلــى للقضــاء ، وزارة العــدل الجمهوريــة التونســية 20
  .2001/2002القضائية السنة 
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شــهاب، مـدى فاعليــة نمـوذج كيـدا بــالتنبؤ بالفشـل المــالي في شـركات المســاهمة المدرجـة في بورصــة  ــ عـزت هــاني  ابـو21
  كلية الاعمال ـــ جامعة الشرق الاوسط ـرسالة ماجستير في المحاسبة  ** عمان 

ج لنيـل شـهادة قنونو نعيمة و إباريسن  نسرين ،الحماية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري ، مذكرة تخـر ـ22
الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص و علوم جنائيـة ، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية ، جامعـة عبـدالرحمن مـيرة ، 

  2017/2018السنة الجامعية .  بجاية

ل شھادة  كركار لیدیة و العمریبانـــــ  23 ذكرة لنی ـ م انوني ـ دراسة مقارنةـ لھنة ، التعویض الق
ة  وم السیاسیة ، جامع وق و العل ة الحق انون خاص شامل ، كلی الماستر في القانون تخصص ق

  11ص . 2016/2017عبدالرحمان بیرة ــ بجایة ، السنة الجامعیة 

  :قع الأنترنتامو 

ــ1 كليــة التجــارة جامعــة دمشــق   العــلاج  –التنبــؤ  –التشــخيص .لمــالي للمشــروعاتنبيــل عبــد الســلام شــاكر الفشــل ا ـ
www.kotobarabia.com 

  .التعثر المالي المراحل و الأسباب يوسف مصطفى كمالـ ـ 2

  .منتديات الجلفة موضوع التسيير و المسير الأرشيفالطلابي قسم  الأكاديميالحوار ـ  3

الس القضائيةـ 4   .موقع المحاكم و ا

  :المجلات

  .المركز الجامعي غليزان 2013 الأولشيباني نظيرة مجلة الندوة للدراسات القانونية العدد ـ 1

الــدكتور جبلــو الــدكتور قطيمــي و  11مجلــة معهــد الدراســات المصــرفية دولــة الكويــت السلســلة الخامســة مــن العــدد ـــ 2
  .خياطة

  .للشركات دراسة تطبيقية على شركات الغزل السوريةدور المعرفة المحاسبية و التنبؤ بالفشل المالي ـ 3

ــ 4 ســتعمال أمــوال الشــركة بــين القــانون الجزائــري و معــايير اســوء  2017جــوات 12الصــناعي العــدد  قتصــادمجلــة الاـ
  .التدقيق الدولية

http://www.kotobarabia.com
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ـــ إ5 ، مجلـــة قتصـــادية الجزائريـــة للتنبـــؤ بتعثـــر المؤسســـات الاســـتخدام نمـــوذج التمـــان ، او نجمـــة عبـــاس  نتصـــار ســـليماني ـ
  .2016جوان 10العدد  قتصاد الصناعي الا

رأسمالهـا ، مجلـة أبحـاث قانونيـة ـ عبد السلام زعرور ، مسؤولية مسـيري شـركة المسـاهمة عـن المخالفـات المتعلقـة بتعـديل 6
  .سياسية  العدد الثالث  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجلو 

ســة مقارنــة في التشــريع الجزائــري ــــ أحمــد داود رقيــة ، مــدى نجاعــة الأنظمــة الواقيــة مــن الإفــلاس الواقــع و المــأمول ـــــ درا7
لــة الدوليـة للدراســات و  كليــة   2019قتصــادية ، العـدد الأول مــارس و الاجتماعيـة و الا الإنســانيةالقـانون المقــارن ـــــ ا

  .جامعة تلمسان ، الجزائرالحقوق و العلوم السياسية ، 

  :المراجع بالاجنبية

la reforme du droit des entreprises en difficultes financieres 19 fevrier 2017   -  

        ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant reforme de la prévention des difficultés des 
procédures collectives francaises
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  :ملخص

ـة       تعتبر المؤسسات الاقتصادیة و الشركات التجاریــة الناجحــة قــــوة اقتصادیة بالنسبـــــ
للدول ، لذلك عملت بعض القوانین و التشریعات على المحافظة علیھا ، و ذلك من خلال نظام 

ن  ات م ك المؤسس ة تل ى حمای دف إل ذي یھ اذ ال دھورالإنق بب ت اطھا بس اء نش ار و إنھ  الإنھی
  .وضعھا المالي

ى التسییر الحسن     وم عل ة ، یق فكل ضرر . ونجاح  أیة مؤسسة اقتصادیة أو شركة تجاری
التعویض  ھ ب ي  تلزم ة  الت ؤولیة المدنی یر المس ل المس ا ، یحم املین معھ ا أو بالمتع ق بھ یلح

للجرائم المنصوص علیھا  في القانون التجاري والمسؤولیة  الجنائیة التي تترتب بسبب ارتكابھ 
ة و جسدیة ات مالی ا عقوب ي تقابلھ ة المؤسسات . الجزائري ، والت ك ھو حمای و الھدف من ذل

أزم  ي ت ذي یتسبب ف الإقتصادیة و التجاریة من أي استغلال شخصي من طرف المسیر ، و ال
  .وضعھا المالي 

  :الكلمات المفتاحیة

ام الإ الي، نظ ر الم وادر التعث اذ ، ب ات الإنق ائیة، آلی ویة القض ة، التس ویة الودی اد، التس نق
  .الصعوبات

Summary: 

     Successful economic institutions and businesses are considered an economic power for 
countries, so some laws and legislations have preserved them through a bailout system that aims 
to protect these institutions from collapse and end their activities due to their deteriorating 
financial situation. 

    The success of any economic institution or trading company is based on good governance. 
Any damage inflicted on her or his clients, shall lead the civil liability for compensation and 
criminal liability arising from the commission of the offenses set forth in the Algerian 
commercial law, which are punishable by financial and physical penalties. The aim is to protect 
economic and commercial institutions from any personal exploitation by the manager, which 
causes their financial situation to worsen. 

key words: 

Financial default, rescue system, amicable settlement, judicial settlement, rescue mechanisms, 
signs of difficulties. 

    


